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  يمْ حِ الرَّ  انِ مَ حْ الرَّ  لهِ الَّ  مِ سْ بِ 

﴿...وَ مَنْ يَـتَّقِ اللَهَ يجَْعَلْ لَهُ مخَرْجًا وَ يَـرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ 

يحَْتَسِبُ وَ مَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى االلهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ باَلِغُ أمَْرهِِ قدْ جَعَلَ 

  ﴾ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً 

  

  سورة الطلاق

  

 

  

  

  

  

  



  شكر و تقدير

 

أتقدم بخالص الشكر إلى االله عز و جل الذي وفقني لإنجاز هذا العمل فلك الحمد يا 

  رب كما ينبغي لجلال و جهك و عظيم سلطانك .

  كما أتقدم بالشكر الجزيل و الخالص إلى أستاذي  الدكتور

  " العربي مجيدي"

  توجيهي طيلة المشوار فكان بمثابةعلى قبوله الإشراف علي و تفانيه في 

  الأب الناصح و الشمعة التي أضاءت طريقي

  فلم يبخل علي لا بالجهد ولا بالوقت

  و خالص الشكر و العرفان إلى من ساعدني و دعمني في إنجاز هذه

 المذكرة من بعيد أو قريب .

 

 

  

  

  

  

  



  داءــــــــــــــــــإه

  إلى المرحوم و الغالي  جدي العيد رحمة االله عليه و جدتي الغالية حدة أطال االله في

 عمرها 

 إلى الأحن  و  الأطيب  في  الكون  أمي 

 إلى الذي ترعرعت في كنفه و عزه  أبي 

  ( عزالدين ) إلى إخوتي الأعزاء : الربيع ، إبراهيم ، نورالدين ، البشير عبد الباسط 

 ة ، مباركة ، أمينة ، و الكتكوت الصغير صالح إلى أخواتي : فاطم 

  إلى الأخوال الأعزاء : صالح ، حمزة ، حسان ، عيسى ، الشريف 

  و الذي كان لي خير سند خالي الميلودو العزيز إلى الغالي 

 العزيزة سهام بورزقطوال مشواري الدراسي و رفيقة دربي  و أختي إلى صديقتي 

 عز صديقات : سماح ، فتيحة ، أمال ، خديجة إلى أ. 

  : أكرم ، العياشي ، عادل ، مهيةزين الدين ، عيسى ، إلى الزملاء الأعزاء . 

  إهداء خاص مني إلى نائب العميد أستاذي رابعي إبراهيم الذي كان خير مرشد و

 معين لي وفقه االله و أعانه 

 ذان ساهما في إنجاز هذا العمل إلى الدكتورين والي عبد اللطيف و لجلط فواز ال

 المتواضع وفقهما االله و رعاهما 

  إلى كل طاقم الإدارة بقسم الحقوق كل باسمه 

 . إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد 

  أهدي هذا العمل المتواضع

  

 لكحل سميحة

  



  

 

  

  

 

  

  قائمة المختصرات : 

  ق أ : قانون الأسرة

  ق إ م و إ : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

  م ق : ا�لة القضائية

  ع : العدد

  ط : طبعة

  ب ط : بدون طبعة

  ب س : بدون سنة

  ص : صفحة

  ق : قرار 

  م ع : المحكمة العليا 

  ج ر : جريدة رسمية

  غ أ ش : غرفة الأحوال الشخصية 



  م : المادة 

  ف : فقرة

  

 



 

 أ

  مقدمة :

أقواها لأنها فصلت في خصومة بعد و السندات التنفیذیة  تعتبر الأحكام القضائیة من أهم

القیام بإجراءاتها اللازمة من البدایة في رفع دعوى إلى غایة صدور حكم حائز لقوة الشيء 

فهي من مهامه  ،وبعدها تأتي مرحلة التنفیذ التي یقوم بها المحضر القضائي ،المقضي فیه

لكن في بعض الأحیان یقع إشكال في تنفیذ الأحكام في  ،القانونیة ففي الغالب تنفذ بشكل عادي

  . شؤونهاالمسائل المتعلقة بو من بینها الأسرة و  ،القضایاو شتى المسائل 

وتعد الأسرة الخلیة الأساسیة للمجتمع وهي نواته فتشكل بذلك محور اهتمام الدولة على 

المبادئ صمن الدستور الجزائري في المستوى القانوني تف ،القانوني والمؤسساتي المستویین

على المستوى المؤسساتي  تم إنشاء و  ،المتعلقة بالأسرة وتولى قانون الأسرة شرح هذه المبادئ

  وزارة تعنى بقضایا الأسرة وتطلعاتها .

م یعنى فقط كما یظهر اهتمام الدولة بها أیضا في الجانب القضائي  بتخصیص قس

  المجالس القضائیة .و بفض النزاعات المتعلقة بقضایا الأسرة على مستوى المحاكم 

ن ما أ، إلا قانون الأسرة الذي یشكل الإطار القانوني المنظم لقضایا الأسرة رغم اهتمامو 

أنتجت و انعكست  ،فراغات قانونیة في تنظیم بعض المسائلو قد یسجله القانون من ثغرات 

إشكالات عملیة خصوصا من الناحیة الإجرائیة عند تنفیذ الأحكام المتعلقة  بقضایاها الأمر 

باختلالات بین النص القانوني والحكم القضائي والتنفیذ الذي یؤدي إلى وجود ما یمكن وصفه 

  المیداني للأحكام القضائیة .

في الحكم القضائي نتیجة  سكوت القاضي و الفراغات القانونیة و نظرا لوجود الثغرات و 

التنفیذ المیداني للأحكام القضائیة سواء قبل فك و الحكم القضائي و للاختلالات  بین النص القانوني 

من أهم الإشكالات مسألة الرجوع إلى بیت الزوجیة و بعد فك الرابطة الزوجیة   والرابطة الزوجیة أ

  م به في حكم الطلاق .مسألة التعویض المالي المحكو و ما ینجر عنها من آثار و 

  

  

  



 

 ب

  أسباب اختیار الموضوع :  – 1

 أسباب ذاتیة : - أ        

من بینها التنفیذ لذلك كانت لي رغبة في دراسة و میلي للمواضیع ذات الطابع الإجرائي  -

بالأخص بعد  ،شؤون الأسرةو موضوع إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة المتعلقة بقضایا 

  إرتأیت أن یكون موضوع بحثي هذا . ،على أهم جزئیاته الإطلاعو تدریسه لنا 

   أسباب موضوعیة : -ب 

خصوصا أنه لم یتعرض للدراسة  ،الأهمیة الكبیرة التي یتمیز بهاو لجدة الموضوع  -

 البحث من قبل  .و 

أغلب و  ،جدیدة اي الكتابة فیهتیعتبر من المواضیع الو عملي و موضوع إجرائي   -

عدم وجود دراسة و أحكام التنفیذ و جزئیات الدراسة متناثرة في بعض مواضیع الأسرة 

   شاملة لإشكالات قضایا الأسرة .و كاملة 

  أهمیة الموضوع :  -  2

بحیث بدون التنفیذ لا یكون  ،القیام بتنفیذهاو صدور الأحكام  والغایة من التقاضي ه

مما یؤدي إلى بقاء حقوق معلقة  ،،فراد على حقوقهمحصول الأو هناك من جهاز العدالة فائدة منه 

  على مر السنین .

ركزت على أهم جزء في هذا القانون من خلال تناول إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة 

على اعتبار أن أهمیة النص القانوني وجودته تكمن في القدرة على تطبیقه  ،في مادة شؤون الأسرة

لبیات تستدعي تصحیحها في أغلب الأحیان بدعاوى قضائیة على أرض الواقع دون أن یترك س

  المطلقة . وأخرى الأمر الذي یزید من تعقید حال الزوجة أ

  :  هدف الموضوع  -  3

بیان أهم الإشكالات التي  وفي ظل الثغرات الموجودة في قانون الأسرة فهدف الدراسة ه

بعد  وسواء كانت قبل فك الرابطة الزوجیة أ تعتلي تنفیذ الأحكام القضائیة  المتعلقة بقضایا الأسرة

  فك الرابطة .



 

 ج

فقانون الأسرة رغم تعدیله مع ما یتماشى والمستجدات الجدیدة التي یعرفها المجتمع 

ورغم ما قیل عن هذا القانون من أنه أحدث ثورة في مجال حقوق المرأة في أي حالة  ،الجزائري

إلا أن الواقع العملي وبمرور الزمن أفرز سلبیات نتجت عن  ،مطلقة وكانت فیها متزوجة أ

  تطبیق هذا القانون .

  إشكالیة الموضوع : -  4

أن التنفیذ تعتلیه إشكالات ناتجة عن الاختلال بین النص و على ضوء ما ذكرناه سابقا 

لیة ما یهدف إلیه موضوع الدراسة نطرح الإشكاو الحكم القضائي المیداني و التنفیذ القانوني و 

  التالیة :

ما أهم الإشكالات التي تعترض تنفیذ الأحكام القضائیة المتعلقة بمسائل الأسرة سواء 

  بعد فك الرابطة الزوجیة ؟ وقبل فك الرابطة الزوجیة أ

  العراقیل :و الصعوبات  -  5

من الصعوبات التي واجهتني أثناء قیامي بهذه الدراسة أن الموضوع مازال مجال البحث 

عدم وجود و أحكام التنفیذ و أغلب جزئیات الدراسة متناثرة في بعض مواضیع الأسرة و  ،فیه مفتوح

  شاملة لإشكالات قضایا الأسرة .و دراسة كاملة 

  الدراسات السابقة : -  6

في حدود ما بحثت لم أقف على وجود و  ،لكون الموضوع حدید لم یسبق الكتابة فیه

في جل ما وقفت علیه من دراسات یتمثل في بعض و  ،دراسات تناولت الموضوع في حد ذاته

أیام دراسیة من بینها ؛ مداخلة الدكتور و مداخلات  شارك بها أصحابها في ملتقیات و المقالات 

" إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة في مادة شؤون الأسرة " حیث عالج  ـفواز لجلط المعنونة ب

المتعلقة و ضائي عند تنفیذ الأحكام الصادرة صاحبها أهم الإشكالات التي تواجه المحضر الق

مداخلة الدكتور عبد اللطیف والي تحت و  ،بعد فك الرابطة الزوجیة وبقضایا الأسرة سواء قبل أ

عنوان " حق الطفل في الحضانة " حیث تناول أهم الإشكالات المثارة عند تنفیذ الحكم القاضي 

  ما یلحقها من آثار .و بحق الحضانة 

  دراسة :منهج ال – 7



 

 د

سأتناول  ،القانونو باعتبار أن موضوع تنفیذ الأحكام موضوع تم تناوله في الفقه 

اجتهادات قضائیة لذلك إعتمدت على المنهج التحلیلي و الموضوع بالتحلیل من نصوص قانونیة 

  الوصفي .

  القانون .و كما اعتمدت على المنهج المقارن في مسألة نشوز الزوجة بین الشریعة 

  البحث :خطة  -  8

  للإجابة عن هذه الإشكالیة المطروحة قمت بتقسیم بحثي هذا إلى فصلین :و 

 ،خصصت الفصل الأول لأهم إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة قبل فك الرابطة الزوجیة

وإشكالات تنفیذ حكم الرجعة إلى  ،إجراءاتهاو  ،هذا من خلال : مفهوم الرجوع إلى بیت الزوجیةو 

  إشكالاتها .و حالة النشوز و  ،إشكالات تنفیذ حكمهاو  ،مفهوم نفقة الإهمالو   ،بیت الزوجیة

 ،أما الفصل الثاني فقد خصصته لدراسة إشكالات تنفیذ الأحكام بعد فك الرابطة الزوجیة

وهذا من خلال : تناول الإشكالات المتعلقة بالأمور المالیة في التعویضات عن الطلاق 

كذا الإشكالات المتعلقة بالأمور غیر المالیة في و  ،وتسلیم الأثاث ،نفقة العدةو  ،الخلعو  ،التعسفي

  سكن المحضون .و  ،وحق الزیارة ،الحضانة

 



  

  

  

  

  

  الفصل الأول 

  إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة 

  قبل فك الرابطة الزوجیة
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  :الفصل الأول

  إشكالات تنفیذ الأحكام قبل فك الرابطة الزوجیة

قد نظمه المشرع و  ،أنتج آثارهو نشأ صحیحا  اإذ ،المقوم لهاو إن الزواج عماد الأسرة 

أضفى علیها قدسیة خاصة توجب و  ،تنظیما محكما على أقوم المبادئ لضمان سعادة الأسرة

إلا أنه قد تثور في الحیاة  ،واجبات بین الزوجینو الإلتزام بما شرعه االله من أحكام حددت حقوق 

الزوجة أین تصبح هذه العلاقة مصدرا للشقاق  والزوجیة عدة مشاكل متعددة سواء من الزوج أ

قیام الزوج برفع دعوى  وقد یؤدي الى خروج الزوجة الى بیت أهلها أو الخصام بین الزوجین و 

  قضائیة من أجل الطلاق .

 ،غالبا ما تنتهي الخصومة بین الزوجین بحكم قاض بإلزام الزوجة بالرجوع إلى بیت زوجهاو 

فیصدر الحكم  ،بعد أن یكون الزوج قد طلب من القاضي ذلكو وهذا بعد عدة محاولات الصلح 

ینص أیضا على وجوب دفع و  ،ناصا في منطوقه على الزام الزوجة بالرجوع الى بیت الزوجیة

الزوج للزوجة نفقة تكون مقدرة غالبا من تاریخ خروجها من بیت الزوجیة الى غایة رجوعها 

لزوجة بالرجوع الى بیت الزوجیة في بعض كما نص أیضا الحكم القاضي بالزام ا ،الفعلي

وهذا  ،الأحیان على الزام الزوج بتوفیر مسكن منفصل أثاثا ومعاشا أي منفصل عن بیت أهله

 . درءا للمشاكل التي یرى القاضي أن العائلة الكبیرة هي التي تسببت فیها

من خلال بحثي هذا سنحاول الوقوف و  ،غالبا هذه تعد أهم النقاط التي یتضمنها حكم الرجوع

على أهم الإشكالات التي تثور أثناء  قیام الرابطة الزوجیة حیث  سنتناول مسألة الرجوع إلى 

أهم إشكالات تنفیذ حكم نفقة و بیت  الزوجیة وأهم الإشكالات المتعلقة بالرجوع إلى بیت الزوجیة 

  حالة النشوز.و الإهمال 
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  المبحث الأول

  لات تنفیذ حكم الرجعة إلى بیت الزوجیةأهم إشكا

ففي  ،مختلفةو لأسباب عدیدة  ،نزاعات بین الزوجینو الحیاة الزوجیة قد تعتلیها مشاكل 

تعود الحیاة الزوجیة كما و یعود الاستقرار إلى الأسرة و الصلح  وغالب الأحیان یكون الحل ه

فیلجأ الزوجین  ،یمكن حله بالصلحلا و لكن هناك حالات یشتد فیها النزاع بین الزوجین  ،كانت

ذلك بعد و  ،رجوع الزوجة إلى بیت زوجهاو إما بالاستمراریة  ،إلى القضاء من أجل وضع حد له

في حالة رفضها تتغیر و هنا على الزوجة تنفیذ حكم الرجعة و  ،قیام الزوج بإجراءاته اللازمة

لات تعترض تنفیذ الحكم كل هذا یؤدي إلى حدوث إشكا ،الدعوة المرفوعة ضدهاو الإجراءات 

  هذا ما سنتناوله خلال هذا المبحث .و القاضي في المسألة المطروحة 

  المطلب الأول : إشكالات تنفیذ حكم الرجعة إلى بیت الزوجیة الأصلي

أهم الإشكالات المثارة و  ،سأتناول من خلال هذا المطلب مفهوم الرجوع إلى بیت الزوجیة

  .ت تنفیذهإجراءاو  ،عند تنفیذ حكم الرجوع

  إجراءات تنفیذ حكم الرجوع إلى بیت الزوجیة الأصلي: الفرع الأول

إجراءات تنفیذ حكم الرجوع إلى بیت و تناولت في هذا الفرع مفهوم الرجوع إلى بیت الزوجیة  

  الزوجیة الأصلي .

  أولا : مفهوم الرجوع إلى بیت الزوجیة

مع أنه كان سیغني عن الكثیر  ،بیت الزوجیة لم یتعرض قانون الأسرة إلى تحدید مفهوم الرجوع إلى

والتي سنرى كیف یستغلها الطرفان  ،من المشاكل التي تنتج عن عدم تحدید مفهوم الرجوع إلى بیت الزوجیة

عودة الزوجة إلى بیت زوجها أي البیت والرجوع إلى بیت الزوجیة یعني " ،كثغرات قانونیة للتملص من الإلزام

  1. زوجها قبل مغادرته والإقامة فیه مع ممارسة كافة حقوقها وواجباتها المعتادةالذي كانت تسكنه رفقة 

                                                             
لم ینظم قانون الأسرة الجزائري مسألة الرجوع إلى بیت الزوجیة ، إنما یستخلصها القاضي من واجبات الزوجة المنصوص  1

 ق أ ، و تبعا لذلك له أن یلزم الزوجة بالرجوع إلى بیت زوجها إن هي لم یكن لها سبب جدي في الخروج 36علیها في المادة 

  منه .
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فلاُ یعد من قبیل الرُجوع إلى بیت الزوجیة  ،ویعني هذا أنه یجب على الزوجة السكن مع زوجها كالمعتاد

 وأ ،ائيفهنا تكون الزوجة لم تلتزم بمضمون الحكم القض ،الذهاب صباحا ثم العودة مساء إلى بیت أهلها

  1.الرجوع إلى بیت آخر غیر الذي یسكنه الزوج في حالة وجود بیتین مملوكین للزوجین

  ثانیا : إجراءات إلزام الزوجة الرجوع إلى بیت الزوجیة 

یكون الزوجین قد خلال هذه الفترة و  ،بعد محاولات الصلح التي یقوم بها القاضي     

یختار الزوجان و  ،وتكون محاولات الصلح قد أثمرت ثمارها ،قداستهاو قدرا فیها الحیاة الزوجیة 

 ،لأن في ذلك حمایة لأولادهم من التشتت ،وضعه جانباو وضع حد للشقاق و استمراریة الأسرة 

جیب الزوجة إلى ذلك ولا تتمسك ستبیت الزوجیة فتلذلك إلزام الزوجة بالرجوع إلى  فیطلب الزوج تبعا

ثم یمهر بالصیغة التنفیذیة  وفقا لأحكام  ،ویصدر حكم بذلك یتم تبلیغه بطلب الطرفین ،بفك الرابطة الزوجیة

وهنا تثور بعض الإشكالات أثناء تنفیذ  ،بعد ذلك یكون الحكم قابلا للتنفیذ ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ما یستتبع و من الأحیان وهغیابه في كثیر  وغموض النص أبسبب ویزید هذه الإشكالات تعقیدا  ،حكم الرجوع

  بالضرورة غموض في الحكم محل التنفیذ.

سنحاول في هذا تسلیط الضوء على أهم الإشكالات التي تعترض المحضر القضائي أثناء تنفیذ حكم 

  وماهي الحلول التي یمكن القیام بها من أجل تنفیذ الحكم . ،الرجوع

یمهر بالصیغة التنفیذیة و  ،الزوجیةبعد صدور الحكم القاضي برجعة الزوجة إلى بیت 

یحرر المحضر القضائي بطلب من الزوج المحاضر الخاصة بالتنفیذ  ،أي أصبح قابلا للتنفیذ

وهي محضر التكلیف 2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  613-612-611لأحكام المواد  اطباق

ویبلغها للزوجة طبقا لأحكام  ،تبلیغ السند التنفیذيبالوفاء( الإلزام ) محضر تسلیم التكلیف بالوفاء ومحضر 

یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي للتكلیف لتنفیذ مضمون  15ولها مهلة 3من ق إ م إ  412 -  411المواد 

قبل انتهائه یُثبت المحضر القضائي حالة  ووبعد انتهاء الأجل المقرر أ ،الحكم والرجوع إلى بیت الزوجیة

فلا یكتفي  ،وتثبیت حالة تواجدها به رفقة زوجها ،ل إجراء معاینة میدانیة لمنزل الزوجیةالرجوع وهذا من خلا

  4  .المحضر القضائي بمجرد قولها له أنها ستعود لبیت الزوجیة

                                                             
فواز لجلط ،" إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة في مادة شؤون الأسرة" ، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني  الذي  1

نظمته  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  جامعة یحي فارس بالمدیة ، الموسوم بعنوان :  حمایة الأسرة في التشریع الجزائري ، 

  . 3المدیة ، ص  ، 2015نوفمبر  05/  04یومي 
، بتاریخ   21، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ج ر عدد  25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون رقم   2

23/04/2008 .  
  تتعلق بالتبلیغ الشخصي والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم مخاطبة المعني شخصیا .  3
  . 4فواز لجلط ،المرجع السابق ، ص  4
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 الحالات التي تثور عند إلزام الزوجة بالرجوع إلى بیت الزوجیة الأصلي : الفرع الثاني 

فغالبا ما تعترض عملیة تنفیذ أحكام الرجوع إلى بیت الزوجیة إشكالات  ،الأمر بهذه السهولة ولا یبد

راجع في أغلب الأحیان إلى غیاب النص القانوني من جهة  ووه ،تحول دون إتمام العملیة على أحسن وجه

  وأهم هذه الإشكالات نجد :  ،ومن جهة أخرى الغموض الذي یكتنف الحكم القضائي محل التنفیذ

   : النص صراحة على أن یكون الرجوع بسعي من الزوج حالة عدم: أولا

رغم أن القانون لم  ،الرجوع یتم بسعي من الزوج" حالة عدم النص في منطوق الحكم صراحة على أن

ینص على مثل هذه الحالة إلا أننا نجد في بعض الأحكام القضائیة النص صراحة على " إلزام الزوجة 

وفي أحكام عدیدة لا نجد مثل هذا المصطلح مما یؤدي إلى  ،"بالرجوع إلى بیت الزوجیة بسعي من الزوج 

لحكم في حالة عدم وهذا من خلال تمسك الزوج بحرفیة منطوق ا ،حدوث إشكال في تنفیذ الحكم القضائي

قام  ووبالتالي لا یقوم الزوج بطلب التنفیذ وإن ه ،النص صراحة على أن یكون إرجاع الزوجة بسعي منه

بطلبه فإنه لا یسعى لإعادة زوجته أي لا یقوم بالانتقال رفقة المحضر القضائي بعد انتهاء أجل التكلیف ( 

جة تمنعها عزة نفسها من العودة دون أن یسعى ومن المعلوم أن الزو  ،یوم ) من أجل إحضار زوجته 15

  ناهیك عن أهلها وما تفرضه خاصة بعض المناطق من عادات في مثل هذه المسائل . ،الزوج في ذلك

فعدم سعي الزوج لإرجاع زوجته وعدم عودة الزوجة دون أن یسعى الزوج في ذلك یؤدي إلى عدم 

الأجل من المحضر القضائي تحریر محضر امتناع عن فیطالب الزوج بعد انتهاء  ،تنفیذ الحكم القضائي

في حین ترد الزوجة أنها ممتثلة  ،أي عدم التزامها بمنطوق الحكم القضائي محل التنفیذ ،التنفیذ ضد الزوجة

تفرضه  وللحكم وأن الزوج لم یسعى في إعادتها إلى بیت الزوجیة وأنها لا یمكن أن تعود من تلقاء نفسها وه

  .العادة والعرف 

محضر عدم  وفالحكم القضائي لا بد أن ینتهي إما بمحضر تنفیذ أ ،نكون في هذه الحالة أمام إشكال

والحل بسیط في مثل هذه الحالات فینبغي النص صراحة في منطوق الحكم  ،إشكال في التنفیذ وتنفیذ أ

تخلف عن  وفإن ه ،الزوجالقضائي على أن إلزام الزوجة بالرجوع إلى بیت الزوجیة لابد أن یكون بسعي من 

   1.ولا یلحق الزوجة أي ضرر نتیجة عدم تنفیذ الحكم  ،ذلك عد مقصرا ومتخلیا عن التنفیذ

  الزوجة في تنفیذ الالزام بالرجوع إلى بیت الزوجیة وحالة تحایل الزوج أ : ثانیا

وهذا بالنسبة للزوج هروبا من الحكم علیه  ،وهي الحالة التي یتحایل فیها الزوج والزوجة على تنفیذ الحكم

فیلجأ إلى طلب إلزام الزوجة بالرجوع إلى  ،طلب الطلاق وبالتعویض عن الطلاق التعسفي في حالة إن ه

وبالنسبة إلى الزوجة حتى لا  ،بیت الزوجیة ومن ثم التضییق على الزوجة من أجل طلب الطلاق ( الخلع )

تلجأ إلى قبول الرجوع إلى بیت  ،جاه أسرتها ومن ثم إقامة المسؤولیة علیهاتعد ناشز ومتخلیة عن واجباتها ت

                                                             
  . 5فواز لجلط ، المرجع السابق ، ص   1
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هذه الحالة سنفصل فیها في إشكالات تنفیذ و لكن بمجرد تثبیت واقعة الرجوع تعود إلى بیت  ،الزوجیة

  1الحكم في حالة النشوز فیما سیأتي .

 المطلب الثاني : إشكالات تنفیذ حكم الرجعة إلى بیت زوجیة منفصل

یعد القضاء بتوفیر بیت مستقل أثاثا ومعاشا من الأمور التي یقضي بها القاضي بعد أن تطلبه 

فیقدر  ،والذي یكون في أغلب الأحیان سببه الأهل ،وهذا دفعا ودرءا للشقاق المستمر بین الزوجین ،الزوجة

 ،لأسرة وعلى استمراریتهاالحل الوحید من أجل المحافظة على ا والقاضي أن البیت المستقل أثاثا ومعاشا ه

  .فیقضي به مع الإلزام المتضمن الرجوع إلى بیت الزوجیة

البیت الذي لا تربطه صلة مع بیت آخر لا  والمقصود بالبیت المستقل أثاثا ومعاشا في لغة التنفیذ ه

بعضهما واحد بمعنى أن البیتین مفتوحین على  وبه ومن حیث المدخل أي عدم اشتراكهما في مدخل واحد أ

  2.مطبخ  واحد ... إلخ والبعض ولا من حیث وسائل العیش كثلاجة واحدة أ

 إجراءات تنفیذ الحكم المتضمن توفیر مسكن مستقل أثاثا ومعاشا : الفرع الأول

تأخذ إجراءات التنفیذ المتعلق بتوفیر المسكن المستقل أثاثا ومعاشا نفس إجراءات تنفیذ الحكم 

وبعد انتهاء  ،أي من حیث المحاضر والتكلیف والأجل ،لرجوع إلى بیت الزوجیةالقاضي بإلزام الزوجة با

یوم ) ینتقل المحضر القضائي رفقة الزوج من أجل معاینة المسكن  15الأجل المخصص للتكلیف بالوفاء ( 

 فلا یعقل توفیر مسكن مستقل ،مع ملاحظة ضرورة توفره على كل مستلزمات الحیاة ،المستقل أثاثا ومعاشا

كما أنه من الضروري أن یكون مستقلا عن أي مسكن آخر بمعنى لا یوجد أجزاء  ،لا یصلح للعیشو وه

ولا ینسحب  ،أماكن الصرف الصحي ...و مثلا أ ومشتركة مع مسكن آخر مخصصة وضروریة للعیش كبه

  مدخل العمارة . والسقف أ والأمر هنا على الأجزاء المشتركة بحكم البناء كالجدران أ

التأكد من توفیر المسكن المستقل أثاثا ومعاشا ومن توفره على كل الشروط المطلوبة یتم عرضه على وبعد 

كل هذا بطبیعة الحال أمام المحضر القضائي الذي یعاین العملیة  ،الزوجة من أجل الانتقال إلیه والسكن فیه

ویحرر محضر بذلك یبین فیه التزام الزوج بمضمون الحكم  
3 .  

وحتى  ،أن قانون الأسرة لم یبین الشروط الواجب توفرها في البیت المستقل أثاثا ومعاشامع ملاحظة 

الحكم القضائي فإننا لا نجد في منطوقه الإشارة إلى الشروط الواجب توفرها في المسكن المستقل أثاثا 

  ما یؤدي أحیانا إلى وجود إشكالات عملیة أثناء تنفیذ الحكم .و وه ،ومعاشا

                                                             
  . 5، ص  السابق المرجعفواز لجلط ،  1
  المتضمن مهنة المحضر القضائي . 20/02/2006المؤرخ في  03- 06من القانون رقم  12المادة  2
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 الإشكالات التي تثور عند تنفیذ الحكم المتضمن بیت منفصل أثاثا ومعاشا: الفرع الثاني

ضه على الزوجة وبعد عر  ،بعد معاینة المسكن المستقل أثاثا ومعاشا الذي ألزم الزوج بتوفیره للزوجة

ومثال ذلك  ،ن هي أنها جدیة ویرى الزوج أنها أسباب واهیة وغیر مؤسسة لرفضهاقد ترفضه لأسباب تظ

حالة قیام الزوج بإحداث مدخل آخر في نفس البیت وبناء جدار یفصل ویقسم مسكن العائلة الأول إلى 

فتطلب الزوجة من المحضر القضائي تحریر محضر  ،قسمین یخصص جزء منه كمسكن لتنفیذ الالتزام

لساكنین في المسكن یتضمن أن المسكن الذي وفره الزوج لیس مستقلا على اعتبار أنه یمكنها سماع ا

وأن أسباب طلب البیت المستقل ما زالت  ،علیه ولم یتغیر شيء والمجاور لها وأن الحال بقي على ما ه

وفي الجهة المقابلة یطلب الزوج أیضا تحریر محضر رفض الزوجة للمسكن المستقل أثاثا ومعاشا رغم  ،قائمة

  1.توفیره وبالمواصفات المطلوبة

خاصة أمام حالة غیاب النص القانوني الذي یحدد یقف المحضر القضائي هنا موقف الحائر 

وأمام أیضا حالة سكوت القاضي في حكمه على الشروط  ،الشروط الواجب توفرها في المسكن المستقل

جأ وأمام طلب الزوجین تحریر محضر الامتناع لكل منهما فیل ،والمواصفات المطلوبة في المسكن المستقل

أي وصف المسكن الذي  ،المحضر القضائي في مثل هذه الحالة إلى تحریر محضر یصف فیه الحالة بدقة

وفره الزوج وكذا أسباب رفض الزوجة لهذا المسكن ویسلمهما المحضر ( نسخة لكل طرف ) من أجل العودة 

  إلى المحكمة للفصل في المسالة بأكثر دقة ووضوح . 

وفیر مسكن مستقل أثاثا ومعاشا لكن یكون هذا المسكن غیر لائق الحال نفسه أیضا في حالة ت

حالة یكون فیها المسكن المستقل لا یحتوى على ضروریات العیش اللازمة  ،وهنا نمیز بین حالتین ،للعیش

 ،النوافذ مثلا ووالتي من المتعارف على أنها أساسیة للعیش ولا یمكن استغلال المسكن في غیابها كالكهرباء أ

ففي  ،حدیقة مثلا ون الأمور الكمالیة  التي لا نجدها في كثیر من المساكن في الوقت الحالي كمسبح أوبی

وفر مسكن غیر لائق باتفاق  وهذه الحالة یحرر المحضر القضائي محضر بعدم التنفیذ بالنسبة للزوج إن ه

وفي حالة  ،ه لائق للعیشیحرر محضر عدم قبول المسكن المستقل ضد الزوجة رغم كون وأ ،العرف والعادة

من اللائق وغیر اللائق حرر المحضر القضائي محضر یصف فیه و صعوبة الأمر وتداخله وعدم معرفة ما ه

الحال بدقة ویسلم منه نسخة للمعنیین من أجل العودة إلى المحكمة والاحتكام إلیها من أجل الفصل في هذه 

  . المسألة
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 المبحث الثاني

 نفقة الإهمال وحكم رجعة الزوجة الناشزإشكالات تنفیذ حكم 

یعد من مشتملات الحكم القاضي بإلزام الزوجة بالرجوع إلى بیت الزوجیة الحكم على الزوج بالنفقة 

ودون الدخول في تفاصیل أساس هذه النفقة بالرغم  ،للزوجة خلال المدة التي قضتها بعیدا عن بیت زوجها

ودفع نفقة الإهمال  ،ة ومتخلیة بإرادتها عن مسؤولیاتها تجاه عائلتها من أن الزوجة تعد ناشزا في هذه الحال

وهي عبارة عن التزام الزوج بتوفیر المأكل والمشرب والملبس  ،تكون للزوجة وللأولاد أیضا في حالة وجودهم

على  ووفي هذه  الحالة هي تعبیر عن الوفاء بالدین الذي ه ،والمسكن باعتباره المكلف بذلك شرعا وقانونا

 رقبته على أساس أنه لم یقم به بسبب غیاب الزوجة  .

 إشكالات تنفیذ نفقة الإهمال في حكم الرجعة : المطلب الأول

سنتناول في  ،قبل التفصیل في إشكالات تنفیذ نفقة الإهمال المتضمنة في حكم الرجعة

الحكم القاضي بنفقة ما الإجراءات اللازمة في تنفیذ و  ،هذا المطلب المقصود بنفقة الإهمال

  الإهمال .

  الفرع الأول : المقصود بنفقة الإهمال 

 ،هي ما تزال زوجةو عادة ما یمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته قبل النطق بالطلاق    

ما و المقصود بنفقة الإهمال ؟  افم ،فتلجأ هذه الأخیرة للقضاء للمطالبة بحقوقها في نفقة الإهمال

  ما هي حالات سقوطها ؟ و تاریخ إستحقاقها ؟  وه

 ذُو لِیُنفِقْ  {ثابت بنصوص الشریعة الإسلامیة منها قوله تعالى :  ،وجوب الإنفاق على الزوجة

  آتَاهَا مَا إِلاَّ  نَفْسًا اللَّهُ  یُكَلِّفُ  لاَ   اللَّهُ  آتَاهُ  مِمَّا فَلْیُنفِقْ  رِزْقُهُ  عَلَیْهِ  قُدِرَ  وَمَن  سَعَتِهِ  مِّن سَعَةٍ 

  .  1 } یُسْرًا عُسْرٍ  بَعْدَ  اللَّهُ  سَیَجْعَلُ 

 . 2"} بِالْمَعْرُوفِ  وَكِسْوَتُهُنَّ  رِزْقُهُنَّ  لَهُ  الْمَوْلُودِ  وَعَلَى {قوله أیضا : و 

 74كما أن المشرع الجزائري نص على وجوب نفقة الزوج على زوجته من خلال المادة 

 وجاء فیها : " تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أالتي و من قانون الأسرة الجزائري 

  من هذا القانون ." 80و 49و 78دعوته إلیه ببینة مع مراعاة أحكام المواد 

                                                             
  ، سورة الطلاق . 06الآیة  1
  ، سورة البقرة . 233الآیة  2
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تسمى بنفقة العدة كما سنراه و  ،من حقوق المطلقة الحق في النفقة إلى غایة إنقضاء عدتهاو 

في أغلب و  ،تسمى نفقة الإهمال ،ةهي ما تزال زوجو لاحقا أما نفقتها قبل النطق بالطلاق 

تبقى مدة زمنیة في بیت أهلها دون الإنفاق علیها من و الأحیان تغادر الزوجة مسكن الزوجیة 

مما یترتب على ذلك رفع دعوى نفقة  ،یغادر الزوج البیت ولا ینفق علیها وأ ،طرف الزوج

عدم إنفاق الزوج علیها فترة والتي تعتبر النفقة التي تطالب الزوجة بها قضاء نتیجة  ،الإهمال

  زمنیة .

  سقوطهاو الفرع الثاني : تاریخ استحقاق نفقة الإهمال 

  سقوط الحق في نفقة الإهمال .و تناول في هذا الفرع تاریخ استحقاق نفقة الإهمال أس

  أولا : تاریخ استحقاق نفقة الاهمال 

نستخلص أن استحقاق النفقة كمبدأ عام یبتدئ  1من ق أ ج  80من خلال قراءة المادة 

لكن استثناء من هذه القاعدة یجوز للقاضي و  ،من تاریخ رفع الدعوى القضائیة بطلبها

المعروض علیه دعوى النفقة أن یحكم باستحقاقها بأثر رجعي لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع 

  بیانات مقنعة .و ذلك متى قدمت له أدلة و الدعوى 

 80المطروح عملیا أي دعوى قصدها المشرع في الحكم بالنفقة من خلال المادة  لكن السؤالو 

أم الدعوى الثانیة الخاصة بالمطالبة القضائیة المترتبة  ،هل هي دعوى الطلاق ،من ق أ ج

تتمسك الزوجة بطلب و على الطلاق ؟ فمن الملاحظ أنه غالبا ما یطالب الزوج بالطلاق 

بالتالي لا تطالب بأي حق مما یضطردها بعد الحكم بالطلاق إلى القیام بإجراء آخر و  ،الرجوع

  2رفع دعوى أخرى للمطالبة بحقوقها المترتبة عن الطلاق . وهو 

                                                             
من قانون الأسرة الجزائري : " تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى و للقاضي أن یحكم باستحقاقها بناء  80تنص المادة  1

  على بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى . " 
ة الثالثة ، دار هومة عبد العزیز سعد ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید ، أحكام الزواج و الطلاق بعد التعدیل ، الطبع2

   ، ص2001، الجزائر ، 
فواز لجلط ،" إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة في مادة شؤون الأسرة" ، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني  الذي  3

نظمته  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  جامعة یحي فارس بالمدیة ، الموسوم بعنوان :  حمایة الأسرة في التشریع الجزائري ، 

  . 3المدیة ، ص  ، 2015نوفمبر  05/  04یومي 
، بتاریخ   21، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ج ر عدد  25/02/2008المؤرخ في  09- 08قانون رقم  4

  . 107، ص  23/04/2008
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عدم التمییز بین الدعویین حیث في الحقیقة أن النفقة من و هذا ما أدى إلى الخلط 

بالتالي فإنه بمجرد صدور الحكم بالطلاق و ة واجبات الزوج على زوجته أثناء قیام العلاقة الزوجی

علیه فإن الدعوى و  ،بین الطرفین فإنه لا مجال للحدیث عن النفقة إلا ما تعلق بنفقة العدة فقط

الأحسن بالمشرع لقطع و لكن كان الأجدر و  ،التي قصدها المشرع في النص هي دعوى الطلاق

  1... قبل رفع الدعوى. " بالشكل التالي: " ن الأسرة الجزائريمن قانو  80اللبس أن یعدل المادة 

  ثانیا : سقوط الحق في استحقاق نفقة الإهمال 

نفقة الزوجة واجبة على زوجها طالما أن الرابطة الزوجیة لا زالت قائمة مهما كانت 

هي حالة نشوز الزوجة و لكن یستثنى من هذا الأصل حالة واحدة و النزاعات بینهما و الخلافات 

قد أوجب المشرع الجزائري على الزوج نفقتها إلا إذا ثبت نشوزها فمن غیر المنطقي أن یلزم و 

هي خارجة عن طاعته غیر ملتزمة بواجباتها الزوجیة كونها من و الزوج بالإنفاق على زوجته 

عدم تنفیذ و  ،الإلتزامات الناشئة عن عقد الزواج الذي یعتبر عقد مدني شأنه شأن جمیع العقود

  ما إلتزاماته یترتب علیه الدفع بعدم التنفیذ من الطرف الآخر .أحده

لا تحرم الزوجة من نفقة الإهمال إلا في حالة النشوز الثابت بمحضر عدم الإمتثال للرجوع إلى و 

إن المحكمة العلیا أصدرت قرارا و هذا  ،بعد صدور الحكم القاضي بالرجوع علیها ،بیت الزوجیة

وط النفقة عن الزوجة لا یكون إلا بعد ثبوت أنها بُلّغت بالحكم النهائي جاء فیه مایلي : " إن سق

بعد ثبوت إمتناعها عن تنفیذ الحكم مما یجعلها ناشزا عن و القاضي برجوعها لمحل الزوجیة 

حكم و أن الزوجة التي طلبت الحكم لها بالرجوع إلى محل مستقل عن أهل الزوج و طاعة زوجها 

مستحقة و لذلك فإن نفقتها تظل مستمرة و عد ناشزا مادام لم یثبت نشوزها لها بما طالبت فإنها لا ت

  2لها ."

 إجراءات تنفیذ النفقة في حكم الرجوع: الفرع الثالث

لابد أن یتضمن على مقدار النفقة المحكوم  ،عند صدور الحكم المتضمن نفقة الإهمال

  تناوله في هذا الفرع .هذا ما سیتم و  ،إتباع الإجراءات اللازمة عند تنفیذهو  ،بها

                                                             
، كلیة  عبد الفتاح تقیة ، الطلاق بین أحكام تشریع الأسرة و الإجتهاد القضائي ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون 1

  . 124، ص  2008- 2007الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة : 
، أنظر  119، ص  04، م ق عدد  09/07/1984، الصادر بتاریخ  33762قرار صادر عن المحكمة العلیا ، ملف رقم  2

  . 35، ص  2012الجزائر ، : بادیس دیابي ، قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائیة ، دار الهدى ، 
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 تقدیر نفقة الإهمال: أولا

لأولادها في حالة القضاء برجوع الزوجة و یقضي القاضي في اغلب الأحیان بنفقة للزوجة 

فلا یعد دفعها للزوجة مرتبط بشرط عودتها  ،هي نفقة منفصلة عن أي شرطو  ،إلى بیت الزوجیة

دفع النفقة كسبب لرفض العودة إلى بیت  كما أن الزوجة لا یمكنها الاحتجاج بعدم ،الى لبیت

تقدیر النفقة من المسائل الموضوعیة التي یختص بها قاضي الموضوع وله في و  ،الزوجیة

 وغالبا ما نجد الأحكام التي لا تخرج في تقدیرها لنفقة الإهمال عن مبلغ ،تقدیرها سلطة واسعة

 ،النفقة فإن المبلغ یعد زهیداً  بالنظر الى مشتملاتو  ،دج شهریاً  4000.00 دج إلى 3000.00

أولاد فإن المبلغ مجموعا بالنسبة لشخص  5وأولاد أ 4 كما أنه في حالة وجود مع الزوجة

أن النفقة  وما یهمنا نحن هو  ،دج یعد مبلغ فوق طاقته 20.000.00 مدخوله لا یتعدى

الا أصبح الزوج و یجب دفعها للزوجة و المحكوم بها في الحكم محل التنفیذ دَیْن على الزوج 

  . 1ما ینجر عن ذلك من متابعة قضائیة قد تنتهي بحبسهو متهما بجنحة عدم دفع النفقة وه

 تنفیذ نفقة الإهمال إجراءات  : ثانیا

 ،إجراءات تنفیذ النفقة المحكوم بها في الحكم القاضي برجوع الزوجة إلى بیت الزوجیة لا یتم منفصلا

وقبل تكلیف الزوج بدفع النفقة  ،وإنما ضمن نفس محضر المتضمن تكلیف الزوج  بتوفیر مسكن مستقل

الواجبة لا بد أولا على المحضر القضائي حساب مقدارها وهذا بطبیعة الحال لا یكون من تلقاء نفسه وإنما 

من و یخ رفع الدعوى مثلا أكأن یقول في المنطوق تحسب النفقة من تار  ،بناء على ما حدده القاضي من مدة

لا بد من التقید التام بتاریخ حساب النفقة ویكون لها  ،یعین تاریخا یبدأ منه حسابها وتاریخ صدور الحكم أ

 ما ینص علیه الحكم صراحة لاو بطبیعة الحال أجل تنتهي فیه وغالبا ما یكون رجوعها إلى بیت الزوجیة وه

  ضمنا .

ف الزوج بدفعها وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بعد عملیة حساب قیمة النفقة یكل

 وتنتهي العملیة بحالة من الحالتین : ،یوم من تاریخ تبلیغه تبلیغا رسمیا 15السالفة الذكر وله أجل 

  إما أن یمتثل الزوج لمضمون الحكم ویقوم بدفع النفقة الواجبة في حساب المحضر القضائي لدى

  دوره بدفعها إلى الزوجة بواسطة شیك . بو الذي یقوم ه الخزینة العمومیة

  وإما أن یمتنع الزوج عن دفع النفقة وفي هذه الحالة یحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن

  2.دفع النفقة ضد الزوج ویسلم الزوجة نسخة منه للقیام بالإجراءات القانونیة اللازمة

                                                             
  . 8لجلط ، المرجع السابق، ص  فواز -1
  . 9 – 8المرجع نفسه ، ص  2
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 حكم نفقة الإهمالالإشكالات المتعلقة بتنفیذ  :الفرع الرابع

یواجه عملیة تنفیذ النفقة المحكوم بها في الحكم القضائي عدة إشكالات تحول دون تحصیلها ودفعها 

  وأهم هذه الإشكالات نجد :  ،لمستحقیها

 حالة عدم تحدید المدة: أولا

 ،وهي حالة یصدر فیها الحكم القضائي خال من المدة التي ینبغي حساب قیمة النفقة من خلالها

وهنا لا یمكن للمحضر القضائي أن یقوم بشيء ولا یمكن له أن یضع أجل من تلقاء نفسه لما في ذلك من 

كما أنه یمكن  ،فقط ومن قبیل السهو وعدم ذكر المدة یعد من الأخطاء النادرة الوقوع وه ،مسؤولیة تترتب علیه

وفي كل الأحوال  ،دون ذكر تاریخ بدایتها تاریخ توقفها وأ ،أن یذكر الحكم أجل بدایتها دون ذكر تاریخ توقفها

وما  ،یعد هذا سهوا من القاضي ولا یمكن للمحضر القضائي أن یحل محل القاضي في تدارك هذا الخطأ

تحریر إشكال في التنفیذ ویسلمه للمعني بالأمر من أجل حل  وینبغي هنا على المحضر القضائي فعله ه

 .الإشكال وتصحیح الخطأ الوارد في الحكم 

وهنا  ،مقدار النفقة فیصدر الحكم القضائي دون أن یحدد مقدار النفقة وكما یمكن أن یمس السه •

 ،قیاسا على حالة مشابهة وفي نفس الوقت وأیضا لا یمكن للمحضر القضائي أن یقدر قیمة النفقة ول

 ،فیها ولا یمكن لأحد أن یحل محله ،لأن الأمور من المسائل التقدیریة التي یختص بها القاضي

أي یحرر محضر إشكال في المسألة ،ویتخذ نفس الإجراء من طرف المحضر القضائي
1
 .  

 دفعها بعد الرجوع الزوجة واشتراط الزوجة رجوع بعد دفعها الزوج اشتراط: ثانیا

ورجوع الزوجة معلق  ،وهي الحالة التي یصبح فیها دفع النفقة من قبل الزوج معلق على شرط رجوع الزوجة

 ،إذ أن الأمرین منفصلین تماما ولا علاقة لهم ببعضهم البعض ،أمر غیر قانوني ووه ،على شرط دفع النفقة

یقوم المحضر القضائي  ،تدل على أن الشقاق بین الزوجین لا یزال قائماو وفي هذه الحالة وهي كثیرة الوقوع 

  .بتحریر محضر امتناع ضد الزوجین إن هما تمسكا بامتناعهما عن تنفیذ مضمون الحكم كلٌ فیما یخصه 

 إسقاط نفقة الإهمال الإتفاق على  : ثالثا

إذ أن الزوج والزوجة بصدد طي صفحة وفتح  ،وهي الحالة الأكثر شیوعا في مثل هذه الحالات

أن تتمسك الزوجة بحق المطالبة بقیمة النفقة فیلجأ الزوجین إلى الاتفاق على فلا یعقل  ،صفحة جدیدة

والملاحظ أن قانون الأسرة لم یتناول مثل هذه الحالة ولا یمكن للمحضر القضائي أن یدون اتفاقهما  ،إسقاطها

  هذا ضمن محضر التنفیذ .

لمواضیع فإنه تلجأ الزوجة إلى في مثل هذه الحالات وأمام غیاب النص القانوني المنظم لمثل هذه ا

التصریح أمام المحضر القضائي بأنها تلقت وقبضت مبلغ النفقة من زوجها وأنها غیر دائنة له بقیمتها فیُدَون 

                                                             
  . 9المرجع نفسه ، ص 1
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وفي غالب الأحیان نجد أن الزوجة تحتفظ بمحضر  ،المحضر القضائي هذا التصریح ضمن محضر التنفیذ

   .القانونیة الأخرى الامتناع ولا تمارس حقها في طلبه بالطرق

 اشكالات تنفیذ حكم رجعة الزوجة الناشز : المطلب الثالث

لذلك كان لابد من التطرق  ،مسألة نشوز الزوجة تختلف إجراءاتها عن المسائل الأخرى

مسألة سقوط النفقة عن الزوجة  ،كذا النشوز في قانون الأسرة الجزائريو  ،لتعریف النشوز

  الناشز.

  مفهوم النشوز: الفرع الأول

 الاصطلاح و سیتم تعریف النشوز في اللغة 

  أولا : لغة 

  والجمع : أنشاز ونشوز  ،المكان المرتفع من الأرض ونشز: الّنشْزُ ه

وقلب  ،وتل ناشز أي مرتفع ،أي ما ارتفع وظهر منها ،ویقال اشرف على نشز من الأرض

  1إذا ارتفع من مكانه من الخوف . ناشز:

مأحوذ من النشز بوزن  ووه ،ینشزُ بضم الشین وكسرها في المضارع ،نشزوالنشوز: مصدر 

 ،الفلس المكان المرتفع من الأرض، وكذا النشز بفتحتین وجمعه أنشاز مثل : سبب وأسباب

  2نشوز.و یجمع (النشز) مطلقاً على أنشاز و  ،وأنشاز بالكسر كجبل وأجبال وجبال

الشین والزاي : أصل و : نشز : النون  -ه االله رحم–وجاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس 

  .وعُلُ و صحیح یدل على ارتفاع 

وسمیت  ،ویقال عرق ناشز : أي ناتئ ومرتفع ،قیل أصله الانزعاجو  ،وأصل النشوز: الارتفاع

  3بنفسها عن طاعة زوجها . ولما فیه من الارتفاع والعل ،المرأة العاصیة ناشزًا

  ثانیا: اصطلاحا 

  السیئة العشرة  ،:المرأة الناشز :هي كارهة لزوجهاقال القرطبي 

                                                             
  . 418-417، باب الزاي ، فصل النون ، ، ص  5لسان العرب لابن منظور ، ج 1
نشوز الزوجة أسبابه و علاجه في ، أنظر : علي محمد علي قاسم ،  299مختار الصحاح  للرازي ، طبعة دار المنار ، ص 2

  . 7، ص2004الفقه الإسلامي  ب ط ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، 
 –اسبابه  –حالاته  - ضوابطه  –، نقلا عن : صالح بن غانم السدلان : النشوز  340/5معجم مقاییس اللغة لابن فارس ،  3

، دار البلنسیة ،  الریاض ، المملكة العربیة السعودیة  ،  4والسنة ، ط وسائل علاجه في ضوء القرآن –طرق الوقایة منه 

  . 15-14، ص  1417
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المعرضة  ،التاركة لأمره ،وقال بن كثیر في تفسیره : المرأة الناشزة هي المرتفعة على زوجها

  1المبغضة له . ،عنه

بحیث لا تطیعه إذا  ،أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه ووجاء في التفسیر الكبیر لابن تیمیة : ه

ذلك مما فیه امتناع عما یجب علیها من  وونح ج من المنزل بغیر إذنه،تخر  ودعها للفراش أ

  2طاعته .

كراهیة  وفنشوز الزوجین ه ،منهما معاو أ ،من الزوجو أ ،وعلى ذلك فإن النشوز یكون من الزوجة

  مسمى بالشقاق . ووه ،كل منهما صاحبه

كأن منعته الاستمتاع  الخروج عن الطاعة الواجبة وعرفه الشیخ الدردیر بقوله : " النشوز ه

تركت حقوق االله تعالى كالطهارة  وأ ،خرجت بلا إذن لمحل تعلم انه لن یأذن به وأ ،بها

  3مالها ." وخانته في نفسها أ وأ ،أغلقت الباب دونه وأ ،والصلاة

وهذا التعریف جامع لأسباب النشوز، لأن أي خروج منها عن طاعة زوجها بما لا معصیة فیه 

  د نشوزا منها .الله عز وجل یع

والخلاصة  في تعریف نشوز الزوجة عما سبق : بأنه الخروج عن طاعة الزوج بمنعه الوطء، 

  ذلك. والامتناع عن الدخول لغیر عذر ونح وأ ،الخروج بغیر إذنه وأ

سقط حقها و فإذا متنعت عن الطاعة عدت ناشزة  ،ویقابل النشوز طاعة الزوجة لزوجها

 ،بالإنفاق على زوجته یقابله التزام الزوجة بالدخول في طاعة زوجها في الإنفاق فالتزام الزوج

شرط الطاعة أن یكون الزوج قد أوفى زوجته و  ،بالاستقرار معه في بیت الزوجیة الذي هیأه لها

  معجل صداقها وهیأ لها مسكنها .

                                                             
  . 112، ص  5الجامع لأحكام القرآن للطبري ، ج1
، تحقیق و تعلیق : عبد الرحمان عمیرة ، دار  1، ط  3لابن تیمیة  ، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ، ج  التفسیر الكبیر 2

  . 238م ، ص 1998-ه1408، بیروت ،  الكتب العلمیة
، و أنظر : الدرد یر ، أحمد بن محمد ، الشرح الصغیر على أقرب  3الشرح الكبیر للدردیر ، بهامش حاشیة الدسوقي ج 3

. و نقلا عن : معتصم عبد الرحمان  343، مطبوع مع حاشیة الصاوي ، دار المعارف ، ص 511، ص  2المسالك : ج

، مذكرة ماجیستیر في الفقه و التشریع ، جامعة النجاح الوطنیة  نشوز الزوجة في الشریعة الإسلامیة أحكاممحمد منصور ، 

  .  41، ص  2007كلیة الدراسات العلیا  فلسطین ، 
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  ثالثا: النشوز في قانون الأسرة

لكن بالرجوع الى الاجتهاد الفضائي  ،قانون الأسرة الجزائري لم یعرف الناشز ولا النشوز

فالمرأة الناشز هي التي ترفض الرجوع الى بیت الزوجیة بعد صدور حكم  ،تبین فعل النشوز

  .أما إذا امتنعت عن الرجوع بسبب طلبها سكنا مستقلا فلا تعد ناشزا  ،الرجوع وتمتنع عن تنفیذه

  أكدت على أنه : و عالجت المحكمة العلیا مسألة النشوز في العدید من قراراتها و 

" متى كان من المقرر شرعا أن سقوط النفقة عن الزوجة لا یكون إلا بعد ثبوت أنه بلغت 

بعد ثبوت امتناعها عن تنفیذ هذا الحكم مما و بالحكم النهائي القاضي برجوعها لمحل الزوجیة 

من ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق و  ،عة زوجهایجعلها ناشزا عن طا

 –في قضیة الحال  –إذا كان من الثابت  ،یستوجب الرفضو الشریعة الإسلامیة في غیر محله 

أن الزوجة طالبت الحكم لها بالرجوع إلى محل مستقل عن أهل زوجها تفادیا لكل ما عساه أن 

مطالبها من قضاة الموضوع فإنه لا مبرر لاعتبار الزوج في حالة الحكم لها بو یلحقها من ضرر 

لا تستحق النفقة المقررة لها مادام لم یثبت نشوزها أمام القضاة فإن نفقتها تظل مستمرة و نشوز 

متى كان كذلك و شرعیا و مستحقة لها مما یجعل القرار المطعون فیه مؤسسا تأسیسا قانونیا و 

  1." استوجب رفضه

اعتبار الزوجة ناشزا إذا  وذا القرار یتبین لنا أن المحكمة العلیا اتجهت نحمن خلال هو 

حرر ضدها محضرا یشهد على امتناعها بعد و  ،رفضت ذلكو حكم علیها بالرجوع لمحل الزوجیة 

  التنفیذ علیها .

تضررها لعدم إنفاق الزوج علیها  وقد یكون سبب امتناع الزوجة عن الرجوع لمحل الزوجیة هو 

 المبدأ هذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا : "و  ،أنه ملزم بالإنفاق علیها مادامت في عصمتهإذ 

أنه عدم رجوع الزوجة إلى و إن عدم اثبات نشوز الطاعنة واضح من خلال تسبیب القرار  –

نفقة و النفقة و البیت الزوجي كان بسبب تضررها لعدم الإنفاق فإن القضاء لها بالتعویض 

  2". تطبیق صحیح القانون والإیجار ه

                                                             
، ص  1989، لسنة  4، المجلة القضائیة عدد  1984/07/09، الصادر بتاریخ  33762قرار المحكمة العلیا ،ملف رقم  1

119 .  
  نشور ).م( غیر  23/01/2001، الصادر بتاریخ  253794قرار المحكمة العلیا ، ملف رقم  2
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 وعدم رغبة الزوج في ارجاعها أ وقد یكون سبب امتناع الزوجة عن الرجوع  لمحل الزوجیة هو 

فإنه بصدور حكم یقضي علیها بالرجوع فلیست الزوجة هي التي تبادر  ،تماطله في التنفیذ

لحقوق المرأة و  ،عزتهاو بالرجوع بل ینبغي أن یسعى الزوج لإرجاعها لأن ذلك حفظ لكرامتها 

  هذا ما أكدته م . ع في إحدى قراراتها :و  ،عموما

فإن حضور الزوج لبیت أهل  ،فقها أنه في حالة الخصام بین الزوجینو " من الثابت شرعا 

لما و  ،طلب رجوعها إلى بیت الزوجیة مرغوب لرد كرامتها لبناء حیاة زوجیة صحیحةو الزوجة 

المجلس لما قضوا بجعل مسؤولیة الطلاق على عاتق أن قضاة  -في قضیة الحال-كان الثابت 

الشرع أ لأن الزوجة لا تعتبر ناشزا بل و فإنهم أخطئوا في تفسیر القانون  ،الزوجة باعتبارها ناشز

الشرط الذي تنتفي معه حالة  وهو اشترطت لرجوعها حضور الزوج إلى بیت أهلها لرد كرامتها 

متى كان كذلك استوجب نقض و فإنهم أخطئوا في تفسیر القانون  ،النشوز بأغلبیة آراء الفقهاء

  1."  القرار المطعون فیه

طلب  ومن جهة أخرى إن مطالبة الزوجة بالرجوع إلى محل مستقل بعیدا عن أهل زوجها هو 

ادعى بنشوزها و أما إذا لم یستجیب لذلك  ،الزوج ملزم بأن یستجیب لطلبهاو  ،حق لهاو مشروع 

هذا ما یتضح لنا من خلال قرار م. ع الذي و  ،غیر ثابت في حق الزوجة فإن النشوز یكون

في قضیة الحال یختلف و  ،جاء فیه : " إن النشوز یثبت بمحضر امتناع الزوجة عن الرجوع

بالتالي فإن النشوز و مسكن منفرد للزوجة بعیدا عن أهله بسبب المشاكل  یهیئلأن الزوج لم 

  2" . غیر ثابت في حق الزوجة

یبحث عن سبب و أنه لابد على قاضي شؤون الأسرة أن یتحقق  ،یتضح من خلال هذه القراراتو 

  .3لیس بمجرد امتناعها عن الرجوع تعتبر ناشزا .و امتناع الزوجة عن الرجوع الى بیت الزوجیة 

  رابعا : أسباب النشوز 

  تعد الزوجة ناشزا : بإتیانهاالأفعال التي  -1

  . الزوجخروج الزوجة بدون إذن  - أ 

                                                             

،  1998، لسنة  2، المجلة القضائیة عدد  17/02/1998، الصادر بتاریخ  184055قرار المحكمة العلیا ، ملف رقم 1 

  . 85ص 
  (غیر منشور ). 23/01/2001، الصادر بتاریخ  256663قرار المحكمة العلیا ، ملف رقم  2
، مذكرة التخرج لنیل إجازة المعهد ، المعهد الوطني  النشوز في ظل أحكام الشریعة و قانون الأسرة الجزائريسویسي فتیحة ، 3

  . 29، ص  2003-2004للقضاء مدیریة التربصات ، السنة الدراسیة 



  إشكالات تنفیذ الأحكام قبل فك الرابطة الزوجیة------------------الفصل الأول

 

 

21 

  السماح للغیر بدخول منزل الزوجیة بدون اذن زوجهاب 

  .إیذاء الزوجة زوجها - ج 

  الامتناع من السفر مع زوجها - د       

  الأفعال التي بالامتناع عنها تعد الزوجة ناشزا : - 

  الامتناع عن المعاشرة الزوجیة . - أ 

  .الامتناع عن القیام بالأعمال المنزلیة -ب 

  النفقة على الزوجة الناشزخامسا: سقوط 

یعتبر نشوز الزوجة إحدى الأسباب المسقطة لحقها في النفقة الشرعیة لتفویتها حق 

  1الاحتباس على زوجها دون مبرر شرعي .

فقد أجمعوا على أن  ،مع اختلاف فقهاء الشریعة في مدى استحقاق الزوجة للنفقةو 

هذا أمر منطقي لأنه لا یمكن أن و  ،الاتجاهالمشرع الجزائري سایر هذا و  ،الناشز لا نفقة لها

لأن  ،عاصیة لأوامرهو هي خارجة عن طاعته و نتصور بأن یلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته 

  هي ملزمة بالطاعة .و  ،الشریعة جعلت الحقوق الزوجیة متقابلة بحیث الزوج ملزم بالإنفاق علیها

حكم بها القاضي إذ یلتزم الزوج بنفقة العدة غیر أنه تبقى الزوجة الناشز محتفظة بنفقة العدة فی

لأنها من آثار الطلاق الشرعیة إتجاه الزوجة المطلقة مهما كان  ،حتى في حالة نشوز الزوجة

  نوع الطلاق .

كما تبقى الزوجة المطلقة الناشز محتفظة بكافة حقوقها الشرعیة الأخرى كالحضانة ما 

حق المسكن لممارسة الحضانة ولا یبقى و آخر ینتج عنه أثر و دام لا یوجد سبب مسقط لها 

  للزوج سوى حق زیارة الأولاد .

قالوا بأنه إذا سقطت نفقة و  ،قد أثار فقهاء الشریعة مسألة رجوع الزوجة عن نشوزهاو 

ذلك لزوال السبب المسقط و الزوج حاضر عادت نفقتها و الزوجة لنشوزها ثم تراجعت عن نشوزها 

الحنابلة لعدم تحقق التسلیم و ئبا لم تعد نفقتها حسب رأي الشافعیة أما إذا كان الزوج غا ،عنها

في غیبة الزوج فإذا رجعت و لو التسلم أما الحنفیة قالوا بأنه تعود نفقتها بعد عدولها عن النشوز و 

                                                             
  . 21، ص السابقالمرجع سویسي فتیحة ،  1
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عادت لبیت زوجها تعود إلیها النفقة من تاریخ رجوعها إلى بیت زوجها و المرأة عن نشوزها 

    1علمه بهذا الرجوع .و 

  الفرع الثاني : إشكالات تنفیذ حكم رجعة الزوجة الناشز

وهذا بالنسبة للزوج هروبا من  ،وهي الحالة التي یتحایل فیها الزوج والزوجة على تنفیذ الحكم

فیلجأ إلى طلب  ،طلب الطلاق والحكم علیه بالتعویض عن الطلاق التعسفي في حالة إن ه

إلزام الزوجة بالرجوع إلى بیت الزوجیة ومن ثم التضییق على الزوجة من أجل طلب الطلاق ( 

وبالنسبة إلى الزوجة حتى لا تعد ناشز ومتخلیة عن واجباتها تجاه أسرتها ومن ثم  ،الخلع )

یت واقعة الرجوع لكن بمجرد تثب ،تلجأ إلى قبول الرجوع إلى بیت الزوجیة ،إقامة المسؤولیة علیها

وتعود القضیة من  ،فنكون هنا أمام حالة تنفیذ صوري للحكم القضائي ،تعود إلى بیت أهلها

  2جدید إلى دوالیب المحكمة وبنفس الأسباب .

خاصة أن الأمر یتعلق بتحایل من طرف  ،لم یتضمن قانون الأسرة حلا لهذا المشكل

فتعاد القضیة إلى المحكمة ویعاد  ،الزوجین داخل المنزل مما یصعب إثباته من طرف الزوجین

الذي فصل علیه في المرة الأولى ویبقى نفس المشكل إلا أن  والفصل فیها على نفس النح

  یكتفي الخصمان من التحایل فیتم الفصل بفك الرابطة الزوجیة .

رى أنه في مثل هذه الحالة أن یتحمل الزوج تبعة التحایل بما أنه القیم على أهله وباعتبار أن ن

  . مع مراعاة عدم المغالاة في قیمة التعویض عن الطلاق التعسفي  ،الزوجة الطرف الضعیف

  

  

  

 

                                                             
  . 7366بة الزحیلي، الجزء الخامس ، ص الفقه الإسلامي و أدلته لوه 1
  . 4فواز لجلط ، المرجع السابق ، ص  2
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  الفصل الثاني

  إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة بعد فك الرابطة الزوجیة

انحلال الرابطة الزوجیة بالطلاق تترتب علیه مجموعة من الآثار سواء كانت آثار مالیة 

غیرها و من تعویضات عن مختلف أنواع الطلاق  ،التي تتمثل في الحقوق المالیة للمطلقةو 

الالتزامات المالیة التي تعقب إیقاع الطلاق و المقصود بالحقوق المالیة هنا هي المستحقات و 

  المصوغات الذهبیة للمطلقة.و كذا تسلیم الأثاث و 

بین الزوجین لن  فالانفصال ،أما الآثار غیر مالیة لا محالة خاصة إذا كان هناك أبناء

یكون تاما إذ ستبقى هذه الرابطة بینهما بما توجبه علیهما من التعاون لرعایة هؤلاء الأبناء 

ضانة من الحقوق المعنویة الناتجة عن الأسرة تعد الحتربیتهم تربیة سلیمة .و المحافظة علیهم و 

والتي یتمتع بها الطفل والتي هي التزام بتربیة الطفل ورعایته في سن معینة ممن له الحق في 

وسنتناول موضوعها  ،یضره وذلك، أي حفظ ممن لا یستقل بأمره وتربیته ووقایته مما یهلكه أ

كما نتناول أیضا سقوطها  ،ا وحق الزیارةمن خلال مفهومها وشروطها وترتیب مستحقیها ومدته

 وحق المحضون في السكن وكذا الإشكالات المتعلقة بممارستها .
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  الأول المبحث

 المالیة بالأمور المتعلقة الإشكالات

وموضحا  ،یصدر الحكم القضائي القاضي بفك الرابطة الزوجیة مشتملا على مجموعة من الأحكام

والحكم القضائي لا یكون قابلا للتنفیذ إلا  ،أیضا ومبینا حقوق المطلقین فیما یخص الأمور المشتركة كالأولاد

وتنفیذ الحكم القضائي یتم وفقا  ،إذا أمهر بالصیغة التنفیذیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

فقط یكون الاختلاف من حیث تحدید  ،م الرجوع إلى بیت الزوجیةللإجراءات السابقة التي رأیناها مع تنفیذ حك

وهذا  ،فالتعویض عن الطلاق التعسفي لا یعد كالتعویض عن النفقة ،الطبیعة القانونیة لكل تعویض على حدا

بالإضافة  ،من بالنظر إلى الحمایة الجزائیة التي یكفلها المشرع للنفقة والتي تطرح إشكال أثناء عملیة التنفیذ

سنحاول التركیز على أهم الإشكالات  ،إلى قیمة الخلع والمقاصة التي یطلب المطلقین  القیام بها بین الدینین

في هذا المجال والحلول التي یقوم بها المحضر القضائي في غیاب النص القانوني الذي ینظم مثل هذه 

  المسائل .

 المالي التعویضحكم  تنفیذالتي تثور عند  شكالاتالإ : الأول المطلب

تثور التي المالیة في مسائل الأسرة تعویضات لأهم امن خلال هذا المطلب سنتناول 

  ي في الخلع.لالمقابل الماو  ،هي التعویض عن الطلاق التعسفيو إشكالات في تنفیذها 

 التعسفي الطلاق عن التعویض: الأول الفرع 

التي تعترض تنفیذ الحكم القاضي أهم الإشكالات و سأتناول مفهوم الطلاق التعسفي 

  بالتعویض عن الطلاق التعسفي .

 التعسفي الطلاق مفهوم: أولا

 إنماو  ،كتبهم في قدیما الفقهاء یذكره لم مستجد أمر المصطلح بهذا التعسفي الطلاق إن

 المصطلح هذا أما ،المكروه وأ الحرام كالطلاق أخرى وأسماء بمصطلحات لمضمونه تطرقوا

 1. التعسف نظریة مع نشأته فكانت

                                                             
، أطروحة  الطلاق التعسفي و التعویض عنه بین الشریعة الإسلامیة و القانون الأردنيساجدة عفیف " محمد رشید " عتیلي ،  1

 . 39، ص  2011دكتوراه ، جامعة النجاح الوطنیة نابلس ، فلسطین ، كلیة الدراسات العلیا ، 
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 إستخدم قد الطلاق إیقاع في الصلاحیة صاحب الزوج لأن تعسفیا الطلاق وسمي

 وجود عند الزوجیة الرابطة إنهاء وهو   الطلاق إیقاع من لشارع مقصد خلاف على صلاحیته

  .  1الزوجة لإیذاء وسیلةك الطلاق إستخدام یجوز فلا ،إنهاءها یبرر سبب

 على یترتب لاو  ،للزوجن حق الطلاق مخول في الشریعة بأ الجزائري القضاء حكم  وقد

ي  یراع التي ،عدتها نفقةو  صداقها لمؤخر المطلقة الزوج إستحقاق سوى الأحكام من إستعماله

 وجب لیهإ ویدع مشروع سبب لغیر الطلاق كان إذا أنه غیر المالیة المطلق حالة تقدیرها في

2الطلاق هذا بسبب أضرار من المطلقة الزوجة لحقلما  التعویض المتعسف المطلق على
. 

  امتناع الزوج عن دفع قیمة التعویض عن الطلاق التعسفي ودفع النفقةثانیا : إشكال 

وهذا  ،وهي الحالة التي یتحایل فیه الزوج في تنفیذ مضمون الحكم القضائي محل التنفیذ

مسكنا لممارسة الحضانة ویمتنع عن دفع قیمة لم یوفر  وبدفع قیمة النفقة وبدل الإیجار إن ه

ومبرره في ذلك أن النفقة مشمولة بالحمایة الجزائیة طبقا لنص  ،التعویض عن الطلاق التعسفي

مما یعرضه للمتابعة الجزائیة التي تؤدي به إلى الحبس  3،من قانون العقوبات 331المادة 

ة الزوج المطلق المحضر القضائي اعتبار مطالب والإشكال الذي یثور أثناء عملیة التنفیذ  هو 

وهذا لتجنب المتابعة  ،المبلغ المدفوع من طرفه ثمنا للنفقة ولیس تعویضا عن الطلاق التعسفي

أما بخصوص مبلغ  ،فیكون بذلك أدى ما علیه من التزام ،الجزائیة نتیجة عدم دفعه للنفقة

لبة بالدیون العادیة وهي الحجز التعویض عن الطلاق التعسفي فیخضع للأحكام العامة للمطا

ویعد هذا الأمر من الناحیة القانونیة غیر جائز لأنه لا یمكن للمحضر  ،على المنقول والعقار

القضائي تخصیص المبلغ المدفوع من طرف الزوج المطلق وتسمیته كاعتباره مثلا مخصص 

ولكن یقوم المحضر القضائي بحساب كل مبالغ التعویض المذكورة في الحكم ثم یكلف  ،للنفقة

وهكذا یكون  ،بها الزوج المطلق مجموعة وأي مبلغ یدفعه یعتبر مطروح من المبلغ الإجمالي

                                                             
  . 197، ص  2009،  13صبري عروة ، الطلاق التعسفي دراسة فقهیة مقارنة ، مجلة جامعة للأبحاث ، عدد  1
،  -الوصیة  –المیراث  –الطلاق  –الزواج  –الخطبة  –مقدمة -بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،  2

  . 233،  2007، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  5الجزء الأول ، الزواج و الطلاق ، الطبعة 

سنوات وبغرامة من  03أشهر إلى  06من قانون العقوبات الجزائري على أنه " یعاقب بالحبس من  331تنص المادة 3 

دج كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته   300.000دج إلى  50.000

  وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه ... "  
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فیثور هنا إشكال المَحضر الذي یُحرره المُحضر  ،الزوج قد سدد جزء من المبلغ الإجمالي

والاختلاف بین  ،یقوم بتحریر مَحْضر تنفیذ جزئي وحضر امتناع أهل یحرر مَ  ،القضائي

فمحضر امتناع یؤدي مباشرة إلى المتابعة  ،المحضرین واضح من حیث المتابعة الجزائیة

  1الجزائیة أما فیما یخص محضر التنفیذ الجزئي فلا یؤدي إلى ذلك .

التي تنتج عن تحریر في ظل غیاب النص القانوني لمثل هذه الحالات وأمام الخطورة 

محضر الامتناع بالنسبة للزوج المطلق على أساس أنه لم یمتنع كلیة عن تنفیذ السند القضائي 

فإن المحضر القضائي یقوم بتحریر محضر تنفیذ جزئي ویسلم منه نسخة للمعنیین للقیام 

ى أساس أن وهذا الأمر بطبیعة الحال لا تستسیغه الزوجة عل ،بالإجراءات القانونیة اللازمة

یمكن للمحضر  محضر الامتناع یخدم مصالحها أكثر لكن في ظل غیاب النص القانوني لا

كما أ ن  ،القضائي إلا أن یتصرف وفقا بما لا یضر مصالح أحد ضررا بلیغا یعجز عن تداركه

للقاضي واسع النظر في تقدیر ما إذا كان المحضر المحرر من طرف المحضر القضائي 

 قیام بالمتابعة الجزائیة أم لا .یعتبر كافیا لل

  الخلع عن التعویض: الثانيفرع ال

  معالجة قانون الأسرة للخلع و  ،من خلال هذا الفرع سأتناول مفهوم الخلع

  الخلع  مفهومأولا :

خلع النعل و  ،إختلعه أي نزعهو خلعا  خلع الشيء یخلعهو  ،الإزالةو التجرید  وهلغة : – 1

  جرّده .الرّداء یخلعه : و الثوب و 

تعرّى منه كما یعرى و تصدق به و أنخلع الرجل من ماله صدقة أي أخرج منه جمیعه و 

  الإنسان إذا خلع ثوبه .

خالعته أزالها من نفسه على بدل منها له و  ،خلع امرأته خُلعا بالضم خلاعا فاختلعتو 

  2مختلعة .و فهي خالع 

                                                             
  . 12فواز لجلط ، المرجع السابق ، ص  1
  . 114، ص  2005لسان العرب  لابن منظور، الجزء الأول ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بیروت ،  2
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منه خالعت المرأة زوجها إذا افتدت منه و  ،نعلهو عرف الخلع لغة بأنه النزع خلع ثوبه و 

  1تخالعا صیغ منها المخالعة .و خالعها و بمال 

  : شرعا  -  2

طلاق  وهناك اختلاف بین المذاهب في تعریف الخلف حیث عرفه المالكیة : " ه

أة یحل ر بعوض فجاء في مدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس : " إذا كان النشوز من قبل الم

لم یكن منه في ذلك ضرر لها و للزوج أن یأخذ منها ما أعطته على الخلع إذا رضیت بذلك 

  2یكون الخلع بهذا تطلیقة بائنة " .و 

  تعریف الخلع في قانون الأسرة  - 3 

أشبه بتعویض  ووه ،الخلع نوع من أنواع فك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة في القانون الجزائري

وقد نص قانون الأسرة على إمكانیة اتفاق الزوجان على المقابل المالي  ،الزوجة الطلاق الزوج عن طلب

على أن "  14تحدث في المادة و لكنه لم ینص على الشروط الواجب توفرها في عوض الخلع و  3،للخلع

تشاء "  ملك لها تتصرف فیه كما  وهو مباح شرعا  وغیرها من كل ما ه والصداق یعد نحلة للزوجة من نقود أ

  4وفي حالة عدم الاتفاق حكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم .

تحدید و فالتعویض یحدد أصلا باتفاق الطرفین فإن لم یتفقا فإن القاضي یتدخل لتحدید الأمور بینهما 

مثل وقت الحكم فیجب یراعى في ذلك صداق الو  ،المبلغ الذي تدفعه الزوجة لزوجها لقاء حصولها على الخلع

 یتعدى تعویض الخلع مقدار صداق المثل . أن لا

اقتصر على ذكر أسباب تحقیقه من خلال ما و لم یعطي المشرع تعریفا محددا للخلع 

منه على أنه " یجوز للزوجة دون موافقة زوجها  54نص علیه قانون الأسرة الجزائري في المادة 

                                                             
  . 510/4فتح القدیر شرح الهدایة لابن الهمام ، دار إحیاء الكتب العربیة ، بیروت ، ص  1
  . 384ش الطباعة و النشر و التوزیع ، ص موطأ الإمام مالك  لیحي بن یحي اللیثي ، دار النقا2
  . 11فواز لجلط ، المرجع السابق ، ص  3
  من قانون الأسرة تنص على أنه " یجوز للزوجة أن دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي " 54المادة 4



  إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة بعد فك الرابطة الزوجیة  ------الفصل الثاني 

 

 

29 

إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع یحكم  ،أن تخالع نفسها من زوجها بمقابل مالي

  1القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم " .

متفقة على و  ،بالنظر إلى التعریفات السابقة نجد أنها تكاد تكون مجمعة في معنى واحدو 

  معاوضة تدفعها للزوج مقابل مفارقتها له . وأن الخلع من قبل الزوجة ه

  التعویض عن الخلعب التي تثور عند الحكمشكالات الإ:  انیاث

تعویض لها  ومبلغ مالي یحكم به القاضي لصالح الزوجة تظلیما للزوج  وه والتعویض عن الخلع ه

وتقدیر قیمة المبلغ المالي  ،عن التعسف في حقها من قبل الزوج وإنهاء العلاقة الزوجیة دون سبب جدي

 وسلطة تقدیریة للقاضي یحكم به منطلقا من حالة الواقعة المنظورة أمامه دون ربطها بالحالات الأخرى ول

والمبالغ المالیة عن الطلاق التعسفي حسب ما یحكم به القضاة من خلال تجربتنا تكاد تنحصر بین  ،تشابهت

وهذا التعویض  بالنظر إلى  ،الحالة وحسب القاضي دج حسب  120.000.00ودج  90.000.00مبلغ 

  .2كانت حالة الزوج المالیة غیر میسورة  ولو حتى  ،حجم الخسارة التي تلحق الزوجة یعد قلیل

  امتناع الزوجة عن دفع قیمة الخلع -  1

مع تعویض  ،تصدر أحكام تقضي بفك الرابطة الزوجیة بطلب الزوجة عن طریق الخلع

وهذا بطبیعة الحال دون المساس بحقوق الزوجة التي مارست حقها  ،الزوج المخلوع بمقدار مالي

ویتم تنفیذ حكم الخلع بتكلیف المطلقین  ،أي یقدر لها أیضا نفقة العدة ونفقة الإهمال ،في الخلع

نفقة وهذا في بمضمون الإلزام  أي تكلف الزوجة بدفع قیمة الخلع ویكلف الزوج بدفع قیمة ال

والإشكال  3،یوما من تاریخ التكلیف وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  15أجل 

امتناع المطلقة عن تنفیذ الحكم أي رفض دفع قیمة  والذي یثور أثناء عملیة تنفیذ حكم الخلع ه

الأمر الذي  ووه ،فیمتنع تبعا لذلك المطلق أیضا عن دفع قیمة النفقة معاملة بالمثل ،الخلع

یؤدي بالمحضر القضائي إلى تحریر محضر امتناع عن التنفیذ  ضدهما فیتابع تبعا لذلك 

                                                             
 –بن یوسف بن خدة –جامعة الجزائر ، مذكرة ماجیستر ،  الخلع بین أحكام تشریع الأسرة و الاجتهاد القضائي، سلیم سعدي 1

  . 11كلیة الحقوق، ص 
من قانون الأسرة الجزائري على انه " إذا تبین للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض  52تنص المادة  2

  عن الضرر اللاحق بها "
  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 614-613- 612أنظر المواد  3
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المطلق بجریمة عدم دفع النفقة الواجبة وتترك المطلقة دون متابعة لاعتبار الدین مدني أي 

  1یخضع للإجراءات العادیة في التحصیل  .

  طلب المقاصة بین قیمة الخلع والنفقة  -  2

طلب المطلقین من المحضر  ووالإشكال الذي یثور أثناء عملیة تنفیذ حكم الخلع ه

مع أنه من  ،أي قیمة التعویض عن الخلع وقیمة النفقة ،القضائي القیام بالمقاصة بین الدینین

الناحیة القانونیة ووفقا للقواعد العامة یمكن القیام بذلك إلا أن المشكل یطرح في طبیعة دین 

 ،نفقة ولا یمكن بأي حال من الأحوال القیام بمقاصة بین الدینین وفالدین هنا ه ،المطلقة

تكلیف المُطَلَقَیْن معاً ثم تحصیل  ووالإجراء المعمول به في مكاتب المحضرین القضائیین ه

رغم  ،المبالغ المالیة ( قیمة الخلع + قیمة النفقة ) ثم دفعها لكل حقه وفقا للإجراءات القانونیة

ي بعض الحالات یمكن القیام بمقاصة بین قیمة نفقة العدة وقیمة الخلع على اعتبار أن أنه ف

  نفقة العدة حق خالص للمطلقة دون بطبیعة الحال تطبیقه على نفقة الأولاد في حالة وجودهم .

وغ المصو ند تنفیذ حكم تسلیم الأثاث الثاني: الإشكالات التي تثور ع المطلب

 الذهبي 

وغ الذهبي وفقا ثاث والمسالطلاق أیضا في أغلب الأحیان إلزام الزوج المطلق بتسلیم الأیتضمن حكم 

ویواجه أیضا المحضر لقضائي بعض الإشكالات  ،لقائمة مدونة ضمن منطوق الحكم القضائي محل التنفیذ

  2القانونیة والمادیة في تنفیذ مضمون الحكم كما یلي :

  إشكالات  تسلیم الأثاث: الأول الفرع

یقوم المحضر القضائي بتكلیف الزوج المطلق بقائمة الأثاث ضمن محضر التكلیف أي مع التنفیذ 

وبعد انتهاء الأجل یتنقل عادة المحضر القضائي رفقة المطلقة إلى مكان  ،ككل ومنح له الأجل القانوني

لأن المسألة هنا  تواجد الأثاث وهذا من أجل تسلیمه للمعنیة وحضورها هنا من أجل التعرف على أثاثها

  متعلقة بأشیاء مثلیة .

                                                             
  . 13فواز لجلط ، المرجع السابق ، ص  1

  قانون الأسرة الجزائري . 73أنظر نص المادة 2 
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 ووجوده لكن غیر مطابق إما للحكم أ وإما عدم وجود الأثاث أ ووالإشكال الذي یثور في هذه المسألة ه

أما في حالة عدم وجوده فهنا یقوم المحضر القضائي بتحریر محضر عدم وجود الأثاث  ،لوصف المعنیة

 ،ویسلم المعنیة المحضر من أجل القیام بالإجراءات القانونیة اللازمةوجود بعضه فقط  والمدون في الحكم أ

منصوص علیه في الحكم إلا أنه غیر مطابق للأثاث الذي تریده  وأما الحالة الثانیة وهي وجود الأثاث كما ه

ة أثاث المطلق وحذاء لكن لیس ه ومثلا وسادة أ  ،الأثاث المطلوب والمطلقة بمعنى نفس الاسم لكن لیس ه

 –وهناك حالة أخرى وهي وجود الأثاث لكن یكون قدیما ( متسخ  ،فترفض استلامه لعدم مطابقته لأثاثها

متسخا  فترفض أیضا استلامه وتطلب  ووهنا تقُرُ المطلقة بأنه أثاثها إلا أنه أصبح قدیما أ ،مستعمل ... )

حضر تنفیذ لأنه وفى بالتزامه ویطلب المطلق أیضا تحریر م ،من المحضر القضائي تحریر محضر امتناع 

متسخ  وعلى اعتبار أن المطلقة لا یمكنها استلام أثاث قدیم أ ،ومن الناحیة المنطقیة طلب الاثنین مؤسس

وأمام  ،ومن جهة أخرى المطلق أیضا لیس مسؤول عن الأثاث طیلة فترة التقاضي التي قد تأخذ سنة وأكثر

حضر من طرف المحضر القضائي الذي یدون فیه تصریحات غیاب النص في مثل هذه الحالة یتم تحریر م

  1الطرفین ویصف الحالة وصفا دقیقا فیه ویسلمه للمعنیین .

  تسلیم المصوغات الذهبیة إشكالات  :الفرع الثاني 

نادرا حقیقة أن یتضمن حكم الطلاق تسلیم مصوغات ذهبیة لأنه في الغالب تقوم المطلقة بأخذه قبل 

الحالات  منإلزام المطلق بتسلیم المصوغات الذهبیة و  ،الزوجیة لخفة وزنه وغلاء ثمنهخروجها من بیت 

مطابقة  ووأهم إشكال یعترض المحضر القضائي في تنفیذ هذا الإلزام ه ،النادرة التي یحكم القاضي بها

  .أي عدم تزییفه وإحضار مصوغ آخر مشابه لكنه مقلد وغیر ذهبي  ،المصوغ الذهبي

فلا یمكن للمحضر القضائي اعتبار المصوغ المسلم من  ،والمسألة هنا تقنیة تحتاج أهل الخبرة 

طرف المطلق مصوغ ذهبي ثم یتبین أنه غیر ذلك فیتحمل المحضر القضائي المسؤولیة  خاصة أین یكون 

القضائي كما أنه لا یمكن للمحضر  ،في بعض الحالات قیمة المصوغ الذهبي محل التنفیذ باهض الثمن

ثانیا مصارف  ،أولا القانون لا یخوله فعل ذلك قاء نفسه وهذا منطلقا من نقطتین : الاستعانة بخبیر من تل

  .الخبیر من یتحملها 

وأمام عدم وجود نص قانوني ینظم مثل هذه الحالة یلجأ المحضر القضائي إلى عرض المصوغ  

نفسه المذكور في الحكم دَوَن ذلك في  وذهبي هعلى المطلقة فإن هي تعرفت علیه وأقرت بأن المصوغ ال

حرر  ووإن هي لم تتعرف علیه وصرحت بأنه لیس ه ،المحضر مع إمضائها وبصمتها  على تصریحها

كما یلجأ بعض  ،المحضر القضائي محضرا بالواقعة وسلمه للأطراف من اجل اتخاذ التدابیر القانونیة اللازمة

                                                             
  . 16-15فواز لجلط ، المرجع السابق ، ص  1
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یم المصوغ إلى المطلقة لكن دون وصفه بالمصوغ الذهبي وإنما المحضرین القضائیین إلى عملیة تسل

باستعمال مصطلح " معدن أصفر " وهذا تفادیا لمشكل عدم مطابقته للذهب وبالتالي تحمل 

وتفادیا للعودة إلى المحاكم من جدید یكفي أن ینص  ،المسؤولیة  وحل المسألة هذه بسیط جدا

زاع في مطابقة المصوغ یعین خبیر یفصل في ذلك القاضي في نفس الحكم على أنه في حالة ن

.1
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 16،  السابق المرجعفواز لجلط ،  1



  إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة بعد فك الرابطة الزوجیة  ------الفصل الثاني 

 

 

33 

  

 الثاني المبحث

  المالیة غیر بالأمور المتعلقة الإشكالات

 ،حق للحاضن و فهي من جهة حق للمحضون  ،واجبا في نفس الوقتو الحضانة حقا 

لهذا فإذا وقع الطلاق  ،من جهة أخرى واجب على الحاضن الذي أسندت إلیه مهمة الحضانةو 

 ،بین الزوجین فإنه یستنتج عن ذلك مباشرة حق للحاضن في طلب الحكم له بحضانة الصغیر

  یتعلق بحضانته . –غیرها  وسواء كانت الأم أ –كما ینتج عنه حق للولد على حاضنه 

الآثار المترتبة علیه من حق و تثور عدة إشكالات عند تنفیذ الحكم القاضي بهذا الحق و 

  هذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث .و نفقة المحضون و سكن لممارسة الحضانة و زیارة 

 الحضانة  :الأول لمطلبا

ترتیب مستحقیها وفق قانون و شروطها و  ،أدلة مشروعیتهاو  ،سنتطرق لمفهوم الحضانة

  الأسرة 

  الحضانة مفهومالأول : لفرعا

 قانون الأسرة الجزائري .في و الاصطلاح و سأتناول تعریف الحضانة في اللغة 

   لغة  :أولا 

 إعتزالهاو  جنبها الى إیاه ،ضمها تعني ،ها ولد الأم حضانةو  ،الجنب وهو  الحضن من مأخوذة

 .1.  دونه به وانفرادها عنه وتنحیته ،أبیه من إیاهو 

  

                                                             

  قاموس المحیط ، باب النون ، فصل الحاء .1 
الشخصیة ، الطبعة الاولى ، الإصدار الثاني ، دار الثقافة مد سمارة ، أحكام و آثار الزوجیة شرح مقارن لقانون الأحوال حأ1

  .  383، ص  2008للنشر و التوزیع ، عمان الأردن ، 
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        شرعا :ثانیا 

 رعایةو  الصغیر حفظ حول كلها تدور متقاربة ولكنها ،مختلفة تعریفاتالفقهاء  عرفها

 تدبیر یستطیع لاو  ،بأمره یستقیل لا من حفظ هي : التالي بالتعریف إجمالها یمكنو  ،شؤونه

  . 1ذلك في لحقا لهامن  قبل من ،بمصالحهم القیاو  وتربیته ،شؤونه

 مهیعلتو  الولد رعایة : أنها على الأسرة  قانون من 62 المادة في الجزائري المشرع عرفها

    .2وخلقا صحة حفظهو  حمایته على السهرو  أبیه دین على بتربیته القیامو 

 ،ذلك في الحق له ممن معینة سن في ورعایته الطفل بتربیة لتزامإ هي فالحضانة وعلیه

 تربیة على القیام أیضا هيو  ،یضره وأ یهلكه مما وقایتهو  تربیتهو  بأمره یستقل لا ممن حفظ أي

.  تعلیمهو  نومهو  تنظیفهو  ملبسهو  طعامه تدبیرو  شؤونه رعایةو  الطفل
3

  

    مشروعیتها أدلة :ثالثا 

  :  الكتاب من  –أ 

 .4  }الرَّضَاعَةَ  یُتِمَّ  أَن أَراَدَ  لِمَنْ  كَامِلَیْنِ  حَوْلَیْنِ  أَوْلاَدَهُنَّ  یُرْضِعْنَ  وَالْوَالِدَاتُ {:وجل عز قوله

لِكَ {: أیضا وقوله مَهُمْ  یُلْقُونَ  إِذْ  لَدَیْهِمْ  كُنتَ  وَمَا  إِلَیْكَ  نُوحِیهِ  لْغَیْبِ ٱ بَآءِ أَن مِنْ  ذَٰ  أیَُّهُمْ  أَقْلَٰ

 .  5} یَخْتَصِمُونَ  إِذْ  لَدَیْهِمْ  كُنتَ  وَمَا مَرْیَمَ  یَكْفُلُ 

                                                             
  .2\755والشرح الصغیر  3\452 المغني المحتاج 1
  .  379بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص   2
   232، ص  1984،  8، السنة  3لیلى عبد االله سعید ،حقوق الطفل في محیط الأسرة ، دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق ، ع  3
  . 233سورة البقرة ،الآیة  4
  . 44سورة آل عمران ،  لآیة  5
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 إذ ،مریم السیدة كفالة في قومهو  السلام علیه زكریا سیدنا بین كان ما تصف الآیة وهذه

 ،معه فاقترعوا ،" أنفسنا تطیب لا " فقالوا ،" تحتي خالتها فإن لي ادفعوها " : زكریا لهم قال

  .  فكفلها زكریا رعهمافق

 

 1.   }زَكَرِیَّا وَكَفَّلَهَا حَسَنًا نَبَاتًا وَأَنْبَتَهَا حَسَنٍ  بِقَبُولٍ  رَبُّهَا فَتَقَبَّلَهَا {: تعالى قوله

 النبویة السنة من –ب 

 االله یارسول " : قالت امرأة أنو عمر  بن االله عبد جده عن أبیه عن شعیب وبن عمر عن

 وأراد ،طلقني أباه إنو  ،حواء له حجريو  ،سقاء له ثدیيو  ،وعاء بطني له كان هذا إبني إن

   . " 2تنكحي لم ما به حقأ أنت " : االله رسول لها فقال ،مني ینتزعه أن

  مستحقیها وترتیب الحضانة استحقاق شروط : رابعا 

تتطلب عنایة خاصة ومقدرة معینة ودفع كل ما یلحق به من ضرر، وفي كل ذلك فإن تربیة الطفل 

  یشترط في استحقاقها شروط باجتماعها یمكن الوصول إلى التربیة المنشودة وتحقیق المصلحة المسطرة

 الحضانة استحقاق شروط  - 1

في الفقرة الثانیة  لم یخصص المشرع الجزائري لشروط استحقاق الحضانة حیزا كبیرا وإنما اكتفى فقط

باشتراط الأهلیة في الحاضن بنصه:"یشترط في الحاضن أن یكون أهلا لذلك"، ولابد من  62من المادة 

من قانون  222الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة لتحدید ما یقصده المشرع بعبارة أهلا لذلك وذلك تطبیقا للمادة 

عوا على وجوب توفر الحاضن على شروط أهمها البلوغ ونجد أن فقهاء الشریعة الإسلامیة قد أجم ،الأسرة

المرشح للحضانة من الأمراض العقلیة والجسدیة وعدم زواج المرأة  ووخل والعقل والإسلام والاستقامة والأمانة،

  3.الحاضنة بقریب غیر محرم

  مدة الحضانةو  الحضانة مستحقي ترتیب – 2

                                                             
   . 37سورة آل عمران الآیة -1
  .283 ، دار الفكر ، ص  2سلیمان ابي داوود ، سنن أبي داوود ، ج -2
،  2010، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ،  1محمد علیوي ناصر ، الحضانة بین الشریعة و القانون ، ط  3

  و ما یلیها . 81ص 



  إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة بعد فك الرابطة الزوجیة  ------الفصل الثاني 

 

 

36 

  ترتیب مستحقي الحضانة  -  أ

 على الحضانة مستحقي من أصناف ثلاثة الجزائري الأسرة قانون من 64 المادة حددت لقد

ثم الخالة، ثم  ،،لأب الجدة ثم ،لأم الجدة ثم ،الأب ثم ،ولدها بحضانة أولى الأم " : التالي والنح

 بإسناد یحكم عندما القاضي علىو  ،العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك

   . " الزیارة بحق یحكم أن الحضانة

 على البعض بتقدیم الحضانة مستحقي ترتیب في الفقهاء إختلف فقد معلوم وه كما

 ،الرجال حساب على ،بالحضانة أنسب الإناث جعلوا بحیث ،المحضون بحسب الآخر البعض

 في أیضا تقدیمة اللأومس ،الرعایةو  التربیة على استطاعة وأكثر ،علیهم شفقأو  أحن لأنهن

 دائم الترتیب وهذا ،المحارم العصبات الرجال یأتي ثم ،بالحضانة أولىهي  من لواحد الجنس

 .المحضون مصلحة حسب

 تتصدرهن المحضون أم أنو  بالحضانة أولى النساء جعل فقد الجزائري فالمشرع ومنه

 مصلحة راعىو  ،الفقه أحكام في جاء ما بذلك خالفا للأمم الموالیة الدرجة في الأب ،تسبقهنو 

 . ذلك كل في المحضون

" أنها تتماشى مع أحكام الطبیعة، تشوار زكیة  و" حمیدأما بخصوص النقطة الأولى فترى الأستاذة 

 ،1والسبب في ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى أن الشفقة والحنان اللذین تتطلبهما الحضانة تتوفر عند الأمهات

وقد سایر فقه القضاء في الجزائر القاعدة المتمثلة في أولویة الأم في مسألة الحضانة، حیث قضت المحكمة 

"من المقرر في الشریعة الإسلامیة أن الحضانة تسند للأم  24/02/1986العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

"الحضانة من  06/06/1988اریخ وكذلك القرار الصادر بت ،2من باب أولى مادامت شروطها متوفرة فیها"

                                                             

عبد اللطیف والي ، " حق الطفل في الحضانة " ،  مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني  الذي نظمته  كلیة الحقوق و  1

نوفمبر  05/  04جامعة یحي فارس بالمدیة ، الموسوم بعنوان :  حمایة الأسرة في التشریع الجزائري ، یومي  العلوم السیاسیة 

  .3، ص ، المدیة 2015
غیر  39941، الملف رقم 24/02/1986قرار المحكمة ، المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصیة  الصادر بتاریخ  2

  منشور.
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حق الأم ومصلحة المحضون لا تتحقق بصورة كاملة إلا إذا كان عند أمه، وإذا صرفت لها فلا تؤخذ منها إلا 

  1."ثبت عدم قدرتها على تربیته والاعتناء و بموجب مسقط شرعي أ

  

  

  :الحضانة مدة  -ب 

سنوات، والأنثى  10تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه  ": لأسرة قانون من 65 المادة تنص

سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج  16ببلوغها سن الزواج وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 

  .ثانیة، على أن یراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون" 

 : أنه نلاحظ المادة هذه خلال من

 طرف من الحضانة مدة تمدید إمكانیة مع سنوات 10 ببلوغه للذكر بالنسبة الحضانة نتهي*ت

 ذلك یتعارض أن دون ثانیة تتزوجم ل أما الحاضنة كانت إذا 16 سن بلوغه غایة إلى القاضي

  . مصلحته مع

 من 7 المادة لنص طبقا سنة 19وهو  الزواج سن بلوغها غایة إلى الأنثى حضانة ستمرت *

  2. الأسرة لقانون المتممو  المعدل 05/02 الأمر

سنة فإن الحضانة تسقط بقوة القانون على أن یراعي  16وفي حالة ما إذا مددت الحضانة إلى 

القاضي عند الحكم بانتهاءها مصلحة المحضون والسؤال الذي یطرح هنا إذا لم یطالب بإسقاط الحضانة من 

جابة في نظرنا تكون بنعم فطالما لم أحد الزوجین بناء على هذه المادة هل یبقى المحضون لدى حاضنه؟ الإ

  .یطالب بإسقاط الحضانة بقي المحضون لدى حاضنه، ونحن نرى أنه كان على

                                                             
،   1988/  06/  06، الصادر بتاریخ 69191قرار صادر عن المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، الملف رقم  1

  غیر منشور .

، جامعة  مجلة المنتدى القانوني،  " براهمي حنان،" أحكام الحضانة في قانون الأسرة وتعدیلاته مع اجتهادات المحكمة العلیا2  

  .58، ص 2007 الرابع ، جوان محمد خیضر بسكرة ، العدد
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المشرع مساواة مدة الحضانة بمدة سقوط النفقة فیها یخص الإناث ویجعلها تسقط بالزواج لأنه من غیر 

ویأتي الزوج ویطالب بإسقاط الحضانة سنة،  19مثلا الأم في حضانة بنتها مدة  المنطقي والمعقول أن تشقى

فهذا ظلم للأم الحاضنة
1
.  

  التي تثور عند تنفیذ حكم تسلیم المحضون : الإشكالات  نيالثاالفرع 

أحد أهم الأمور التي یقضي بها أیضا حكم الطلاق تسلیم المحضون إلى حاضنه المقرر قانونا  ووه

ویتم تنفیذ هذا الإلزام مع الحكم محل التنفیذ أي لا یخصص له تنفیذ مستقل ویمنح المطلق  ،إلى المطلقة

الأجل القانوني مع مراعاة حالات الاستعجال التي یأمر بها القاضي خاصة في حالات تسلیم المحضون أین 

صلحته التي یسقط الأجل القانوني وهذا بطبیعة الحال مراعاة لخصوصیة محل التنفیذ أي المحضون وم

  2تقتضي التعجیل في تدابیر تسلیمه إلى حاضنه .

الثانیة تنفیذ حكم حق و  تمسك الأولاد بالبقاء مع الأب حالتین الحالة الأولى هينجد  وهنا

  الزیارة. 

  إشكال تمسك الأولاد بالبقاء مع الأب لا :أو

الحكم بتسلیمهم وهي الحالة التي یكون فیها الأولاد عند أبیهم بعد حكم الطلاق فیقضي 

ببساطة عدم ذهاب الأولاد مع أمهم  ولأمهم والإشكال الذي یواجه المحضر القضائي هنا ه

ویمنع قانونا  ،فیثیرون حالة من الصراخ والبكاء التي تمنع المحضر القضائي من القیام بمهامه

الحالة  عن المحضر القضائي تسلیمهم بالقوة لأمهم أولا لعدم وجود نص قانوني ینظم ویشرح

كما أن الإشكال یشتد أكثر في الإجراء الذي یجب على  ،وثانیا مراعاة لحالة الأولاد وسنهم 

المحضر القضائي القیام به فلا یمكنه تحریر محضر امتناع ضد الزوج المطلق لأنه من 

نفیذ الناحیة القانونیة قد التزم بالتكلیف ولا یمكنه أیضا طلب تسخیر القوة العمومیة من أجل الت

قیام المحضر القضائي بتحریر محضر معاینة للحالة  ووالحل القانوني ه ،بالقوة على الأولاد

 ،یصف فیه بدقة الوضعیة والمشاكل التي واجهته في تنفیذ الحكم ویسلم منه نسخة للمعنیین
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 وغالبا ما یتدخل السید وكیل الجمهوریة في حل مثل هذه المسائل ودیا بطبیعة الحال وبلقاءات

  1مع الأب والأم المطلقین لحل المسألة بشكل هادئ .

  استغلال الأم لعدم استصدار الأمر القضائي بسبب العطلة  ثانیا :

  هذا نجده في تنفیذ حق الزیارة المحكوم به في حكم الطلاق و 

  : تعریف حق الزیارة-1

 بها الأولى باعتبارها ،الأم الأعم لغالب فیا یكون الذيو  مستحقیها إلى الحضانة إسناد إن

 وسیلة إیجاد یستدعي مما ،الوالد عن الابتعاد تماح به یؤدي مما ،المحضون لمصلحة رعایة

 من بتمكینه ذلكو  ،أخرى جهة من بالوالد الإضرار عدمو  ،جهة من الطفل توازن على للمحافظة

  الزیارة .

على القاضي  " بقوله 64/2المادة سرة الجزائري من خلال نص في قانون الأوتم تقریر حق الزیارة 

عندما یقضي بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة"، ومن خلال نص المادة یتضح أنه على القاضي عند 

إصداره للحكم بمنح حق الحضانة لأحد مستحقیها یشیر فیها إلى تاریخ انتهاؤها بعبارة "إلى غایة انتهاؤها 

حق لكلا الأبوین فللأب حق زیارة ولده، إذا كان  والزیارة، وهشرعا"، كما یقضي في نفس الحكم على حق 

غیرها من النساء، ولا یجوز لها أن تمنعه من رؤیته، كما للأم أیضا حق زیارة ولدها إذا  وفي حضانة أمه أ

أسندت الحضانة للأب طبقا لقاعدة مصلحة المحضون لا یجوز له أن یمنع أمه التي سقط حقها في حضانة 

انتهت مدة حضانتها من رؤیة ولدها  والولد أ
2

.  

المشرع لحق الزیارة في المادة المرتبة لأصحاب الحق في الحضانة له دلالات وهي أن كل  وإقحام

الأم فقط، وهذا ما أكده القضاء الجزائري  ومن ذكر في هذه المادة له حق الزیارة ولا تقتصر على الأب أ

أحفادهم، وهذا ما قرره المجلس الأعلى سابقا في قراره الصادر زیارة  والذي جعل للأجداد حق استقبال أ

عندما قرر أن: "من حق الأجداد استقبال أحفادهم لزمن محدد خلال السنة دون  08/10/1969بتاریخ 

وكذلك القرار الصادر 3المساس بحقوق الشخص القائم على السلطة الأبویة وبما یتفق مع مصلحة الطفل"،

                                                             
  قانون الأسرة الجزائري 72- 62أنظر المواد  1
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الذي جاء فیه بأنه "من المقرر شرعا أنه كما تجب النفقة على  21/04/1998بتاریخ عن المحكمة العلیا 

الجد لابن الابن یكون له حق الزیارة أیضا، ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بحق الزیارة للجد الذي 

ا لأحكام المادة بمنزلة والده المتوفي، كما تجب علیه النفقة یكون له حق الزیارة طبق ویعتبر أصلا للولد وه

من قانون الأسرة فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحیح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض  77

  ."الطعن 

   :ستصدار الأمر القضائي بسبب العطلةاستغلال الأم لعدم ا إشكال - 2

أین یقع على المطلقة واجب تسلیم الأولاد لأبیهم امتثالا لحق  ،أحد مشتملات حكم الطلاق أیضا وه

وهنا لا یتطلب الأمر من الزوج المطلق الاستعانة بمحضر قضائي من  ،الزیارة تحت طائلة المتابعة الجزائیة

ولإثبات ذلك من طرف الزوج  ،اجل القیام بحق الزیارة إلا في حالة عدم تسلیمهم  من طرف الزوجة المطلقة

أن حق  ووالإشكال الذي یثور هنا ه ،طلق لابد علیه الاستعانة بمحضر قضائي من اجل إثبات الواقعةالم

الزیارة غالبا ما یكون في أیام العطل وعلیه یتعین من المطلق إحضار أمر قضائي لأن المسألة متعلقة 

لأن الأمر متعلق بمتابعة والمطلقة تلتزم بطبیعة الحال  ،بالعمل خارج أوقات العمل وهذا قبل یوم العطلة

علیه وما ینجر علیه من إرهاق  وویبقى الحال كما ه ،إلا أنها تعاود الكرة في حالة عدم وجود أمر ،قضائیة

ما یتسبب في حدوث نزاعات بین و وه ،ناهیك عن عدم ذهاب الأولاد مع أبیهم وهذا بإیعاز من أمهم ،للمطلق

  1.المطلقین تمتد أحیانا إلى الأطفال 

مسكن ممارسة  تنفیذ حكم التي تثور عند شكالاتالإ: المطلب الثاني

  الحضانة

من خلال هذا المطلب سأتناول و  ،من مشتملات حكم الطلاق مسكن ممارسة الحضانة

  إشكالات تنفیذه .و  ،هتعریف

  الفرع الأول : تعریف مسكن ممارسة الحضانة 

الطلاق الذي یكون بین أحد مشتملات حكم  والمسكن المخصص لممارسة الحضانة ه

فالمسكن مخصص للأولاد تمارس فیه أمهم  ،الزوجین اللذین خلفا أولاد نتیجة علاقتهم الزوجیة

لأن في ذلك حمایة لهم من التشتت  ،حق حضانتهم وهذا بطبیعة الحال تماشیا ومصلحتهم
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لها تفصیلها والمسألة   ،وعدم اعتبارهم عالة على الغیر وما یسبب ذلك من آثار سلبیة علیهم

الإشكالات التي تحدث أثناء عملیة تنفیذ الحكم  وإنما ما یهمنا نحن ه ،وأسبابها وتأصیلها

  1.المتضمن توفیر مسكن لممارسة الحضانة 

من  72نص المشرع الجزائري على حق المحضون في السكن، حیث نصت المادة 

الأب أن یوفر لممارسة الحضانة قانون الأسرة الجزائري على أنه "في حالة الطلاق یجب على 

سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة 

من المدونة على "تعتبر  167ونصت المادة  حتى تنفیذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن"،

یجب على  ،انة وغیرهماتكالیف سكن المحضونة مستقلة في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحض

أن یؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه مراعیة في  والأب أن یهیئ لأولاده محلا لسكناهم، أ

إلا بعد تنفیذ الأب للحكم  ،المحضون من بین الزوجیة لا یفرغ ،بعده 191ذلك أحكام المادة 

كفیلة بضمان على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات ال ،الخاص بسكن المحضونة

  2استمرار تنفیذ هذا الحكم من قبل الأب المحكومة علیه.

ومن خلال استقراء هذا النص یتضح أنه یجب على الأب توفیر مسكن لممارسة 

مصاریف الكراء، ویجب أن یكون  والحضانة وإن تعذر علیه ذلك فعلیه أن یدفع بدل الإیجار أ

وفره على الضروریات التي یجب أن تكون في المسكن لائق لممارسة الحضانة والمقصود هنا ت

  . 3المنزل من ماء وكهرباء

وقد سایر فقه القضاء ما نص علیه المشرع في مسألة حق المحضون في السكن حیث 

بأن : "للحاضنة الحق في  15/06/1999العلیا في قرارها الصادر بتاریخ  قضت المحكمة

وهذا نظرا لمصلحة المحضونین، ولما  آخراالبقاء في مسكن الزوجیة متى ثبت للزوج مسكنا 

أن المطعون ضدها تمارس حضانة الأولاد في المسكن المتنازع  -في قضیة الحال –كان ثابتا 
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وأن محضر إثبات حالة یثبت أن  ،سنة أي من تاریخ صدور الحكم بالطلاق 11علیه منذ 

اعن لعدم التأسیس الطاعن یملك سكنا آخر، وعلیه فإن القضاة بقضائهم برفض دعوى الط

وحق الزوجة في البقاء في مسكن الزوجیة نظرا لمصلحة الأولاد المحضونین الأربعة، فإنهم 

، ومن 1بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحیح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"

في القرار  وقضت محكمة التعقیب ،لمصلحة المحضون وخلال هذا القرار یتضح أن السكن ه

على واجب التمسك بحق السكن وعدم التنازل عنه لأنه یتعلق  18/07/1960ادر بتاریخالص

بمصلحة المحضون حیث جاء في القرار : "الحاضنة إذا لم یكن لها مسكن فعلى الأب إسكانها 

یكفي لحرمانها  مع المحضون، والتنازل بوجه الصلح مع الحاضنة على حقها في السكن لا

لأن السكنى تتعلق بمصلحة المحضون ولا ینظر للحاضنة في ذلك  وحرمان محضونیها منها،

  2إلا على وجه التبع".

  الفرع الثاني : إشكالات توفیر مسكن ممارسة الحضانة

المعاییر التي ینبغي أن  ووأهم إشكال یواجه المحضر القضائي في تنفیذ هذا الإلزام ه

وفي غیاب النص القانوني الذي یحدد  ،تتوفر في المسكن المخصص لممارسة الحضانة

واكتفاء القاضي بذكر مصطلح "مسكن ملائم  لممارسة  ،الشروط الواجب توفرها في المسكن

  تطرح المسألة إشكالین رئیسیین هما :  ،في منطوق الحكم"  الحضانة

  المسكن غیر اللائق لممارسة الحضانة  إشكال أولا :

مسكن غیر لائق وهذا بطبیعة الحال لأن ثمنه قلیل غالبا ما یلجأ المطلق إلى توفیر 

المعاییر  والإشكال الذي یطرح ه ،مقارنة بمسكن آخر ویقوم بعرضه على المحضر القضائي

وهنا یلجأ المحضر القضائي في غیاب النص  ،لاو المعتمدة في تحدید ما إذا كان المسكن لائق أ

أي اعتبار المسكن الذي یتوفر  ،عرف والعادةضبابیة الحكم القضائي محل التنفیذ إلى تحكیم الو 

على الماء والكهرباء والغاز بالإضافة إلى كونه مؤمن من حیث الأبواب والنوافذ والجدران 
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 وإلا أن الحاضنة قد ترفضه لعدم مثلا وجود البلاط أ ،اعتباره مسكن لائق لممارسة الحضانة

التي قد تكون جدیة في وقتنا هذا والتي أنه غیر مؤثث ... وما إلى ذلك من الأسباب  ومطبخ أ

فتطلب الحاضنة تحریر محضر بأن المسكن الموفر لممارسة الحضانة  ،یعیشها أغلب الناس

 ،ویطلب المطلق أیضا تحریر محضر بتوفیر المسكن ،غیر لائق ولا یصلح لممارسة الحضانة

للمسكن وإن  والحل هنا ینتهي غالبا من طرف المحضر القضائي بتحریر محضر معاینة

اقتضى الأمر إرفاق صور فوتوغرافیة له وتدوین في محضر التنفیذ رفض الحاضنة للمسكن مع 

  وتعاد القضیة إلى المحكمة مرة أخرى . ،ذكر أسباب ذلك

  

  المسكن عن أهل المطلقة إشكال بعد ثانیا : 

بدفع یصدر حكم الطلاق یقضي بتوفیر السكن لممارسة الحضانة وإن تعذر ذلك فعلیه 

وهنا یلجأ الزوج المطلق إلى التحایل وهذا من أجل التضییق  ،بدل إیجار ویحدد القاضي مقداره

على المطلقة من أجل التنازل على المسكن المخصص لممارسة الحضانة كما یسقط أیضا 

وأغلب الحیل التي یستعملها المطلقون هي توفیر مسكن بعید عن الأهل  ،حقها في بدل الإیجار

فتضطر المطلقة إلى عدم قبوله  ،ا حتى خارج المنطقة التي یعیش فیها أهل المطلقةوأحیان

إلا أنه یمكن للمطلقة أن ترفع دعوى قضائیة  ،فتكون بذلك متخلیة عن مسكن ممارسة الحضانة

 ،ضد طلیقها من أجل إبطال المسكن الذي وفره وإلزامه حرفیا بتوفیر مسكن بالقرب من أهلها

 لهذا الإشكال إلا أنه وفي نفس الوقت یثقل كاهل المطلقة بالدعاوى ورغم انه یعد حلا

خاصة في المناطق المحافظة أین یعد ذهاب المرأة إلى العدالة نوعا من عدم  ،القضائیة

 ولذا نرى أنه من الأحسن ل ،ناهیك عن المصاریف القضائیة ،الاحتشام والخروج عن العادة

ي مسألة قرب المسكن المخصص لممارسة الحضانة یتضمن الحكم ابتداء هذا التوضیح ف

  1لتفادي إرهاق المطلقة وللحفاظ على حقوق المحضونین.
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                                                                                                                             خاتمة :                          

ت تنفیذ الأحكام القضائیة في مسائل الأحوال ختاما لبحثي هذا الذي تناولت فیه إشكالا

هذه الأخیرة تعد من و   ،بعدهاو تنقسم هذه الإشكالات قبل فك الرابطة الزوجیة و الشخصیة 

هدف دراستي لهذا و  ،الكتابةو التي لازالت في مجال البحث و  ،الدراسات القانونیة الجدیدة

كیفیة تعامل المشرع الجزائري و  ،خلفتهاالأسباب التي و معرفة الإشكالات  والموضوع الأسرة ه

  عند وقوعها .

  على ضوء الخطة التي اتبعتها في دراسة هذا الموضوع فقد تناولته من خلال فصلین :و 

ففي الفصل الأول المعنون بإشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة قبل فك الرابطة الزوجیة 

الرابطة الزوجیة التي بتفاقمها ستؤدي إلى  الذي تناولت فیه أهم الإشكالات التي تثور أثناء قیام

من أهمها مسألة رجوع الزوجة إلى بیت الزوجیة و  ،حلها بواسطة أنواع الطلاق المختلفة

ما یثور عنها و  ،معاشاو مطالبتها ببیت مستقل أثاثا و في حالة رفضها الرجوع إلیه و  ،الأصلي

حالة نشوز الزوجة و ألة نفقة الإهمال كذلك مسو  ،من إشكالات تواجه تنفیذ الأحكام القاضیة بها

  في قانون الأسرة الجزائري .

أما الفصل الثاني الذي عنوانه إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة بعد فك الرابطة الزوجیة 

التي قسمتها إلى إشكالات متعلقة  ،الذي تناولت فیه أهم الإشكالات المثارة بعد حكم الطلاق

من أهمها التعویض و  ،المترتبة عنه ،ساسا في دفع التعویضات المالیةبالأمور المالیة المتمثلة أ

إشكالات متعلقة و  ،المصوغ الذهبيو كذلك مسألة تسلیم الأثاث و  ،الخلعو عن الطلاق التعسفي 

إشكالات تنفیذ و أهمها حق الحضانة و  ،التي تخص الجانب المعنوي للطفل ،بالأمور غیر المالیة

  لمترتبة عنه . الآثار او الحكم القاضي به 

  من النتائج التي توصلت إلیها من خلال هذا البحث : و 

تعترض عملیة تنفیذ حكم الرجوع إلى بیت الزوجیة الأصلي إشكالات تحول من  - 1

 من أهمها : و إتمامه 

 . عدم النص صراحة على أن یكون الرجوع بسعي من الزوج 

 بالرجوع إلى بیت الزوجیة . الزوجة في تنفیذ الإلتزام وتحایل الزوج أ 
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معاشا من الأمور التي یقضي القاضي في حكم الرجعة بعد و البیت المستقل أثاثا  – 2

تعترض  تنفیذ حكم الرجعة إلى بیت زوجیة منفصل إشكالات من و  ،أن الزوجة

 أهمها :

 . غیاب النص القانوني الذي یحدد الشروط الواجب توفرها في البیت المستقل 

 المواصفات المطلوبة في البیت  ولقاضي في حكمه على الشروط أحالة سكوت ا

وفي حال وجد المسكن لا یوجد ما الذي یحدد بأن هذا البیت المستقل لائق  ،المستقل

 غیر لائق . وأ

 ند تنفیذ نفقة الإهمال في حكم الرجعة هي : عأهم الإشكالات المثارة  – 3

 من خلالها . عدم تحدید المدة التي ینبغي حساب قیمة النفقة 

  إشتراط الزوجة الرجوع بعد دفعها .و إشتراط الزوج دفعها بعد رجوع الزوجة 

 . الاتفاق على إسقاطها علما أن قانون الأسرة لم یتناول هذه الحالة 

یعترض حكم رجعة الزوجة الناشز إشكال یتمثل في تحایل كل من الزوجین على  – 4

 إثباته .تنفیذ حكم الرجعة داخل المنزل مما یصعب 

  تثور عند تنفیذ حكم التعویض المالي إشكالات هي :  – 5

  دفع النفقة .و إمتناع الزوج عن دفع قیمة التعویض عن الطلاق التعسفي 

 . إمتناع الزوجة عن دفع قیمة الخلع 

  عدم تكلم القاضي  وهذا راجع لغیاب النص أو النفقة و طلب المقاصة بین قیمة الخلع

 عنها في الحكم .

 المصوغ الذهبي إشكالات تتمثل في :و عند تنفیذ حكم تسلیم الأثاث  تثور  – 6

 لوصف المعنیة . ووجوده لكن غیر مطابق إما للحكم أ وعدم وجود الأثاث أ 

 هذه و مطابقته أي عدم تزییفه  وأما الإشكال الذي یثور عند تسلیم المصوغ الذهبي ه

 ني ینظم هذ الحالة .لا یوجد نص قانو و المسألة تقنیة تحتاج إلى أهل الخبرة 

التي من و تثور عدة إشكالات عند تنفیذ الأحكام المتعلقة بالأمور غیر المالیة  – 7

 بینها:

  عند تنفیذ حكم تسلیم المحضون یثور أهم إشكالین هما تمسك الأولاد بالبقاء مع

 إشكال استغلال الأم لعدم استصدار الأمر القضائي بسبب العطلة .و  ،الأب

 التي تثور عند تنفیذ حكم مسكن ممارسة الحضانة أهمها :الإشكالات  - 8
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 إشكال بعد المسكن عن أهل و  ،إشكال المسكن غیر اللائق لممارسة الحضانة

  المطلقة .

النصوص القانونیة من بعض الجزئیات المهمة  وجل هذه الإشكالات تعود إلى خل  - 9

مما  ،مما یؤدي إلى سكوت القاضي عند الفصل فیها ،في تنظیم بعض مسائل الأسرة

  لا یجد لها حل .و یخلق إشكالات عند تنفیذها بحیث تواجه القائم على التنفیذ 

كحلول لهذه الإشكالات على المشرع تغطیة التعویضات المالیة بالحمایة  – 10 

  الجزائیة و تعدیل مدة تسدید النفقة من شهرین إلى شهر .

  ة في منطوق الحكم على الرجوع یكون بسعي من الزوج .النص صراح – 11

  توصیات البحث :

أغلب الإشكالات التي ذكرتها كنتائج تعود إلى ما قد یسجل من إختلالات بین النص   - 1

فراغات قانونیة و هذا نتیجة لما یعتلي النص القانوني من ثغرات و  ،الحكم القضائيو القانوني 

كذا و  ،الاختلالات من خلال مراجعة بعض نصوص قانون الأسرةالمشرع بتدارك هذه  نوصي

  الإداریة في  تعدیلاته المقبلة .و قانون الإجراءات المدنیة 

 ،نوصي  الباحثین في المستقبل في موضوع إشكالات تنفیذ الأحكام في مسائل الأسرة  – 2  

التنظیم بالنظر و ضبط مازال یحتاج للو  ،البحث فیهو یتطلب الدراسة و  ،مهمو أنه موضوع واسع 

  كرامة المرأة في المجتمع .و مساسه بإستقرار الأبناء في حیاتهم و لأهمیته 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
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  قائمة المصادر و المراجع :

  : الكتب أولا 

 ، للمطبوعات الأعلمي مؤسسة ، الأول الجزء ،  العرب لسان ، منظور بن محمد . 1

  . 2005 ، بیروت

 ، الجیل دار ، هارون السلام عبد:  تحقیق ، اللغة مقاییس معجم ، فارس ابن احمد. 2

  . 1999 ، لبنان

بادیس دیابي ، قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائیة ، دار الهدى ، الجزائر ، . 3

2012 .  

طرق الوقایة  –اسبابه  –حالاته  -ضوابطه  –صالح بن غانم السدلان ، النشوز  .4

، دار البلنسیة ،  الریاض ،  4وسائل علاجه في ضوء القرآن والسنة ، ط –منه 

  . 1417السعودیة  ، المملكة العربیة 

 –الخطبة  –مقدمة -العربي بلحاج ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،  .5

، الجزء الأول ، الزواج و الطلاق ،  -الوصیة  –المیراث  –الطلاق  –الزواج 

  ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر. 5الطبعة 

ي الفقه الإسلامي  ب ط ، علي محمد علي قاسم ، نشوز الزوجة أسبابه و علاجه ف .6

  .2004دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، 

حمد سمارة ، أحكام و آثار الزوجیة شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة ، الطبعة م .7

  . 2008الاولى ، الإصدار الثاني ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان الأردن ، 

، دار الثقافة للنشر و  1ناصر ، الحضانة بین الشریعة و القانون ، ط  محمد علیوي .8

  2010التوزیع ، عمان ، الأردن ، 

  : المداخلات العلمیة ثانیا 

فواز لجلط ،" إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة في مادة شؤون الأسرة" ، مداخلة  .1

و العلوم السیاسیة  مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني  الذي نظمته  كلیة الحقوق 

جامعة یحي فارس بالمدیة ، الموسوم بعنوان :  حمایة الأسرة في التشریع الجزائري ، 

  .، المدیة  2015نوفمبر  05/  04یومي 
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عبد اللطیف والي ، " حق الطفل في الحضانة " ،  مداخلة مقدمة ضمن فعالیات  .2

اسیة  جامعة یحي فارس الملتقى الوطني  الذي نظمته  كلیة الحقوق و العلوم السی

 05/  04بالمدیة ، الموسوم بعنوان :  حمایة الأسرة في التشریع الجزائري ، یومي 

  ، المدیة . 2015نوفمبر 

  : المقالات  ثالثا

براهمي حنان ، " أحكام الحضانة في قانون الأسرة وتعدیلاته مع اجتهادات المحكمة  .1

 محمد خیضر بسكرة ، العدد الرابع ، جوان، مجلة المنتدى القانوني ، جامعة  " العلیا

2007.  

لیلى عبد االله سعید ،حقوق الطفل في محیط الأسرة ، دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق   .2

  . 1984،  8، السنة  3، ع 

صبري عروة ، الطلاق التعسفي دراسة فقهیة مقارنة ، مجلة جامعة للأبحاث ، عدد  .3

13  ،2009  .  

  ل الجامعیة: المذكرات و الرسائ رابعا

، أطروحة  تقیة عبد الفتاح ، الطلاق بین أحكام تشریع الأسرة و الاجتهاد القضائي  .1

 2007دكتوراه دولة ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة : 

-2008 .  

، الخلع بین أحكام تشریع الأسرة و الاجتهاد القضائي ، مذكرة ماجیستر  سلیم سعدي .2

  كلیة الحقوق  –بن یوسف بن خدة –، جامعة الجزائر 

ساجدة عفیف " محمد رشید " عتیلي ، الطلاق التعسفي و التعویض عنه بین  .3

الوطنیة  الشریعة الإسلامیة و القانون الأردني ، أطروحة دكتوراه ، جامعة النجاح

 . 39، ص  2011نابلس ، فلسطین ، كلیة الدراسات العلیا ، 

سویسي فتیحة ، النشوز في ظل أحكام الشریعة و قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة  .4

التخرج لنیل إجازة المعهد ، المعهد الوطني للقضاء مدیریة التربصات ، السنة 

  . 2003-2004الدراسیة 
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منصور ، أحكام نشوز الزوجة في الشریعة الإسلامیة ، معتصم عبد الرحمان محمد  .5

مذكرة ماجیستیر في الفقه و التشریع ، جامعة النجاح الوطنیة كلیة الدراسات العلیا  

  . 2007فلسطین ، 

  : النصوص القانونیة خامسا 

 1984یونیو  9الموافق ل  1404رمضان عام  9مؤرخ في  11-84قانون رقم  -

فبرایر  27المؤرخ في  02 – 05لمعدل و المتمم بالأمر المتضمن قانون الأسرة ا

2005 .  

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون رقم  -

 . 23/04/2008، بتاریخ   21والإداریة ، ج ر عدد 

  

  : القرارات القضائیة  سادسا

، 69191لملف رقم قرار صادر عن المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، ا .1

  ، غیر منشور . 1988/  06/  06الصادر بتاریخ 

،  189181قرار صادر عن المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، ملف رقم  .2

  ، ، المجلة القضائیة .1998/  04/  21الصادر بتاریخ 

،  223834المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،  ملف رقم قرار صادر عن  .3

  ، عدد خاص .2001، المجلة القضائیة، 15/06/1999تاریخ الصادر ب

، قسم مدني، ، مجلة القضاء والتشریع عدد 18/07/1960قرار محكمة التعقیب ،  .4

  . 08، عدد 1960، 1982

( غیر  23/01/2001، الصادر بتاریخ  253794قرار المحكمة العلیا ، ملف رقم  .5

  نشور ).

،  17/02/1998، الصادر بتاریخ  184055قرار المحكمة العلیا ، ملف رقم  .6

  . 1998، لسنة  2المجلة القضائیة عدد 

، المجلة  1984/07/09، الصادر بتاریخ  33762قرار المحكمة العلیا ،ملف رقم  .7

  . 1989، لسنة  4القضائیة عدد 
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( غیر  23/01/2001، الصادر بتاریخ  253794قرار المحكمة العلیا ، ملف رقم  .8

  نشور ).

،  17/02/1998، الصادر بتاریخ  184055العلیا ، ملف رقم  قرار المحكمة .9

  . 85، ص  1998، لسنة  2المجلة القضائیة عدد 

 23/01/2001، الصادر بتاریخ  256663قرار المحكمة العلیا ، ملف رقم  .10

  (غیر منشور ).

، الصادر بتاریخ  33762قرار صادر عن المحكمة العلیا ، ملف رقم   .11

  . 04 ، م ق عدد 09/07/1984
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  فهرس الموضوعات 

  الصفحة   المحتوى 

    شكر وتقدیر 

    قائمة المختصرات 

  أ  مقدمة

  الفصل الأول : إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة قبل فك الرابطة الزوجیة

  7  المبحث الأول : أهم إشكالات تنفیذ حكم الرجعة إلى بیت الزوجیة

  7  الزوجیة الأصلي إشكالات تنفیذ حكم الرجعة إلى بیتالمطلب الأول : 

  7  الفرع الأول : إجراءات تنفیذ حكم الرجوع إلى بیت الزوجیة الأصلي 

  7  أولا : مفهوم الرجوع إلى بیت الزوجیة 

  8  ثانیا : إجراءات إلزام الزوجة بالرجوع إلى بیت الزوجیة

الفرع الثاني : الحالات التي تثور عند إلزام الزوجة بالرجوع إلى بیت الزوجیة 

  الأصلي 

9  

  9  أولا : حالة عدم النص صراحة على أن یكون الرجوع بسعي من الزوج 

  9  ثانیا : حالة تحایل الزوج أو الزوجة في تنفیذ الالزام بالرجوع إلى بیت الزوجیة 

  10  المطلب الثاني : إشكالات تنفیذ حكم الرجعة إلى بیت زوجیة منفصل 

  10  الفرع الأول : إجراءات تنفیذ الحكم المتضمن توفیر مسكن مستقل أثاثا و معاشا 

الفرع الثاني : الإشكالات التي تثور عند تنفیذ الحكم المتضمن بیت منفصل أثاثا 

  و معاشا 

11  

  12  المبحث الثاني : إشكالات تنفیذ حكم نفقة الإهمال و حكم رجعة الزوجة الناشز 

  12  المطلب الأول : إشكالات تنفیذ نفقة الإهمال في حكم الرجعة 

  12  الفرع الأول : المقصود بنفقة الإهمال 

  13  الفرع الثاني :تاریخ استحقاق نفقة الإهمال و سقوطها 



  13  أولا : تاریخ استحقاق نفقة الإهمال 

  14  ثانیا : سقوط الحق في استحقاق نفقة الإهمال 

  14  الفرع الثالث : إجراءات تنفیذ النفقة في حكم الرجوع 

  15  أولا : تقدیر نفقة الإهمال 

  15 ثانیا : إجراءات تنفیذ نفقة الإهمال 

  16  الفرع الرابع : الإشكالات المتعلقة بتنفیذ حكم نفقة الإهمال 

  16  أولا : إشكال عدم تحدید المدة 

  16  ثانیا : اشتراط الزوج دفعها بعد رجوع الزوجة و اشتراط الزوجة الرجوع بعد دفعها 

  16  ثالثا : الإتفاق على إسقاطها 

  17  المطلب الثالث : إشكالات تنفیذ حكم رجعة الزوجة الناشز 

  17  الفرع الأول : مفهوم النشوز

  17  أولا : لغة

  17  ثانیا : اصطلاحا 

  19  ثالثا : النشوز في قانون الأسرة 

  20  رابعا : أسباب النشوز 

  21  خامسا : سقوط النفقة على الزوجة الناشز 

  22  الفرع الثاني : إشكالات تنفیذ حكم رجعة الزوجة الناشز 

  الفصل الثاني : إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة بعد فك الرابطة الزوجیة

  25  المبحث الأول : الإشكالات المتعلقة بالأمور المالیة 

  25  المطلب الأول : الإشكالات التي تثور عند تنفیذ حكم التعویض المالي 

  25  الفرع الأول : التعویض عن الطلاق التعسفي 

  25  أولا : مفهوم الطلاق التعسفي 

  26ثانیا : إشكال امتناع الزوج عن دفع قیمة التعویض عن الطلاق التعسفي و دفع 



  النفقة 

  27  الفرع الثاني : التعویض عن الخلع 

  27  أولا : مفهوم الخلع 

  29  حكم بالتعویض عن الخلع ثانیا : الإشكالات التي تثور عند ال

المطلب الثاني : الإشكالات التي تثور عند تنفیذ حكم تسلیم الأثاث و المصوغ 

  الذهبي 

30  

  30  الفرع الأول : إشكالات تسلیم الأثاث 

  31  الفرع الثاني : إشكالات تسلیم المصوغات الذهبیة 

  33  المبحث الثاني : الإشكالات المتعلقة بالأمور غیر المالیة 

  33  المطلب الأول : الحضانة

  33  الفرع الأول : مفهوم الحضانة 

  33  أولا : لغة 

  34  ثانیا : اصطلاحا

  34  ثالثا : أدلة مشروعیتها 

  35  رابعا : شروط استحقاق الحضانة و ترتیب مستحقیها 

  37  الفرع الثاني : الإشكالات التي تثور عند تنفیذ حكم تسلیم المحضون 

  38  أولا : إشكال تمسك الأولاد بالبقاء مع الأب 

  38 ثانیا : استغلال الأم لعدم استصدار الأمر القضائي بسبب العطلة 

  40  المطلب الثاني : الإشكالات التي تثور عند تنفیذ حكم مسكن ممارسة الحضانة 

  40  الفرع الأول : تعریف مسكن ممارسة الحضانة

  42  الفرع الثاني : إشكالات توفیر مسكن ممارسة الحضانة 

  42  أولا : إشكال المسكن غیر اللائق لممارسة الحضانة 

  43  ثانیا : إشكال بعد المسكن عن أهل المطلقة 



  45  خاتمة 

  49  قائمة المراجع 

    الملاحق 

    فهرس الموضوعات 

    ملخص 

  



  



 

  ملخص البحث :

  على ضوء الخطة التي اتبعتها في دراسة هذا الموضوع فقد تناولته من خلال فصلین  :و 

ففي الفصل الأول المعنون بإشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة قبل فك الرابطة الزوجیة الذي 

أهم الإشكالات التي تثور أثناء قیام الرابطة الزوجیة التي بتفاقمها ستؤدي إلى حلها بواسطة  تناولت فیه

في حالة رفضها و  ،من أهمها مسألة رجوع الزوجة إلى بیت الزوجیة الأصليو  ،أنواع الطلاق المختلفة

تنفیذ الأحكام ما یثور عنها من إشكالات تواجه و  ،معاشاو مطالبتها ببیت مستقل أثاثا و الرجوع إلیه 

  حالة نشوز الزوجة في قانون الأسرة الجزائري .و كذلك مسألة نفقة الإهمال و  ،القاضیة بها

أما الفصل الثاني الذي عنوانه إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة بعد فك الرابطة الزوجیة الذي 

ت متعلقة بالأمور المالیة التي قسمتها إلى إشكالا ،تناولت فیه أهم الإشكالات المثارة بعد حكم الطلاق

من أهمها التعویض عن الطلاق التعسفي و  ،المترتبة عنه ،المتمثلة أساسا في دفع التعویضات المالیة

التي تخص  ،إشكالات متعلقة بالأمور غیر المالیةو  ،المصوغ الذهبيو كذلك مسألة تسلیم الأثاث و  ،الخلعو 

  الآثار المترتبة عنه .و إشكالات تنفیذ الحكم القاضي به و أهمها حق الحضانة و  ،الجانب المعنوي للطفل

  الكلمات المفتاحیة : 

ائي ، محضر التنفیذ ، محضر التكلیف بالوفاء ، ضالتنفیذ القضائي ، السند التنفیذي ، المحضر الق

  إشكالات التنفیذ .

Résumé de la recherche : 

Compte tenu du plan poursuivi dans l'étude de ce sujet a été abordé par deux chapitres: 

Dans le premier chapitre, intitulé Mise en oeuvre Ba_kalat des décisions judiciaires avant de retirer le 
lien conjugal où elle traitait des plus importants problèmes qui se posent lors de la liaison mariage 
Ptvaqmha serait résolu par les différents types de divorce, et la question la plus importante de 
retourner la femme au domicile conjugal d'origine, et dans le cas de refus de s'y référer et la maison de 
réclamation mobilier indépendant et une pension, et il découle de la problématique face à la mise en 
œuvre des dispositions du juge, ainsi que la question des frais de cas de négligence et la femme de la 
désobéissance dans le code algérien de la famille. 

Le deuxième chapitre, intitulé la mise en œuvre problématique des décisions judiciaires après 
décodage du lien conjugal, qui traitait des problèmes les plus importants soulevés après la décision de 
divorce, qui a divisé en questions financières problématiques représentées principalement dans le 
paiement de la compensation financière, résultant de lui, et le plus important de la compensation pour 
le divorce et le divorce arbitraire, ainsi que la question de la livraison des meubles d'or fonction de 
fabrication, et les questions problématiques liées à côté non financier, qui appartiennent à la morale de 
l'enfant, le droit le plus important de la garde à vue et la mise en œuvre problématique du juge et par 
les conséquences de son jugement. 

Mots-clés: 

exécution judiciaire, exécutif Sindh, casier judiciaire, les procès-verbaux de mise en œuvre, le procès-
verbal de mise en la réalisation, la mise en œuvre problématique. 
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